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وعرفان شكـر  

 

انه العظيم على الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وسلط
هذه الرسالة  ما أنعم عليا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها أن وفقنا لإتمام إنجاز

 والصلاة والسلام على سيدي الخلق محمد المبعوث رحمة للعالمين.

ذي شرفنا نتوجه بالشكر والإمتنان الكثيرين للمشرف الدكتور "حسام بو حجر" ال
وجيهاته البناءة بقبوله الإشراف على إنجاز هذه الرسالة ولم يبخل علينا بنصائحه وت

وإلى كل من  ولايفوتنا أن نقدم الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين
 ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة.



  

 إهداء
 الحمد لله على حياة يدبره لنا بلطفه وبفضله تحقق ما تمنيناه إلى: 

من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى من أحمد إسمه بكل إفتخار 

 أبي العزيز.

إلى من كان  إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب والحنان،

 دعاءها سر نجاحي أمي العزيزة.

خواني أنتم سندي وأخص بالذكر أحلام ومريم كانا لهما  إلى أخواتي وا 

 الدور في مساندتي ومساعدتي أتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح.

ميعا بحلوها ومرها، إلى كل من إلى رفيق الدرب وصديق الأيام ج

 شجعني وزرع في نفسي طلب علم وروح الأمل، إلى كل طالب علم



 ـ

 إهداء
 .  إلى صاحب القلب الكبير أبي العزيز أطال الله في عمره

 الحبية.إلى من وضع مولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها أمي 

إلى زوجي الغالـــي علاء الذي كان سندي وقوتي والداعم الأكبر وشكرا 
 كثيرا على ثقتك في نجاحي ودفعي نحو الأفضل.

 إلى والدي زوجي أتمنى لهما دوام الصحة والعافية.

 إلى جميع إخواني وخاصة شقيقة الروح أختي إبتهال.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 أ
 

 :موضوع الدراسة 
نمن  أهم  ف  نقتون اقمنعنصر، منفنهيم تدانلااقأكثر  من من  اقانونو  نالأمن  اقااني  الأيعتبر  

لأمن  اقانونو  ناقااني  بادر قلشعنر بناقينم  اقمنناايع اقمنطرنحة ف  اقسنحة اقانونوية، فنلإوسن  بحنجة
 دفع بنقدنل إقى اقعمنل على تحايق الأمن  ف  جمنيع اقمنجنلات. ،  نهذا منن حنجته قلأمن  اقغذاي 

ف  اقعلاقنت ناقمنراكز اقانونوية، نذقك من   الاستارارقة من  نفنلأمن  اقانونو  يعمنل على تنفير ح 
هدفهن إشنعة اقثاة بي   نتمنتنز بونع من  الاستارار اقوسب ، خلال إصدار تشريعنت منتطنباة منع اقدستنر

 دن  اقتعرض قتصرفنت بنطمنيون الأشخنص من  اقتصرف  نحتى يتمنك  ،انونويةف اقعلاقنت اقأطرا
 الأنانع اقانونوية. استارارتزعزع ن منتنقعة  منبنغتة

رية ف  اقتصرف حيعتبر بمنثنبة اقانمن  اقذي يمنوح قكل فرد اقفأمنن بنقوسبة قلأمن  اقااني   
كن  اقسلطة ت دنقة اقحق ناقانون ، اقثاة ف  اقمنؤسسنت اقاانيية اقت  تعتبر من  أهم منرتكزا نيمنوحه

نأ  منصلحة الأفراد  ،جمننعيةاق اقحنمن  الأسنس  قلحانق ناقحرينت اقفردية منوهن ن اقاانيية تعتبر
أ  الأمنر يتعدى ذقك، نيتطلب بنلإانفة إقى  ناقجمننعنت لا تكمن  فاط ف  س  اقاناوي  ناقوصنص بل

تحايق منن يسمنى  نالاقتصندية الاجتمننعيةاقوصنص اقتشريعية ناقتوظيمنية اقمنحكمنة ناقمنستجيبة قلمنصنقح 
 بنلأمن  اقااني .

 أهمية الدراسة: 
 يشكلا   ،الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني  ف  منيدا  الأعمننل اقدراسة قلتأكيد على أ  تكمن  أهمنية 

فكلاهمنن منلازمنن  قكل منجنلات اقحينة  ،ناقركيزة اقصلبة اقت  تانم عليهن اقمنجتمنعنت ةصر الأسنسينقعوا
منوحهن   تبي  الأفراد نحرية ف  اقتصرفنت اقت استارارقمنن يحاانوه من   اقناحد نخنرجه، داخل اقمنجتمنع

وسنو  اقذي تانم عليه حينة فنلأمن  اقانونو  يعتبر بمنثنبة امننوة أسنسية قلأمن  الإ اقمنؤسسنت اقاانيية.
نقهذا سوحننل من  خلال هذه اقدراسة  اقفرد، كمنن يعتبر الأمن  اقااني  ركيزة أسنسية قبونء دنقة ديمناراطية.

الآقينت اقت  تدعم تثبيت هذه اقمنبندئ ف  اقناقع اقااني  ن  نالأمن اقانونو   الأمن إبراز نتحديد منفهنم 
 قة بي  الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني  ف  إرسنء دنقة اقانون .  نخنصة ف  منيدا  الأعمننل، نبين  اقعلا

  الموضوع: اختيارأسباب 
عمننل الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني  ف  منيدا  الأ مننانع اختينرإقى  ونتعددت الأسبنب اقت  دفعت

 :نمنوهن اقمننانعية ةاقذاتيوهن لبحث ناقدراسة، فمنكمننانع ق



 مقدمة

 ب
 

ف  دراسة هذا اقمننانع اقمنستجد، نكنوون ف  اقناقع  تمنثلت ف  اقرغبة ناقمنينل :الأسباب الذاتية -
وشعر ف  عدم ترسيخ هذه اقمنبندئ اقهنمنة بصنرة جلية نمنستارة، ناقتأثير اقبنقغ قذقك على منيدا  

  . ، نرغبة منون أيان قلنقنف على هذه اقمنبندئ اقدستنرية اقهنمنة ناقمنستجدة ندراستهنالأعمننل
قناع اقراه  نهن مننانع أهمنية بنقغة ف  ا قهتتمنثل ف  كن  هذا اقمننانع  :موضوعيةالأسباب ال -

منن تشهده اقجزاير من  ن  ،الأخيرة على اقسنحة اقدنقية ناقنطوية الآنوةمنطرنح بحدة ف  اقسنعة ن 
، نكن  هذا اقمنبدأ أاحى يمنثل منبدأ دستنرين نفان قلتعديل تغيرات ف  اقمنيداوي  اقانونو  ناقااني 

نرغم ذقك فإ  اقدراسنت حنل هذا اقمننانع شحيحة، نقهذه الأسبنب  ،0202قسوة اقدستنري الأخير 
اخترون دراسة هذا اقمننانع قتسليط اقانء على هذه اقمنبندئ اقانونوية اقمنستجدة ناقمنلحة نمنحننقة 

 . تنايحهن قلرأي اقعنم
 الدراسة:  أهداف 

 تهدف اقدراسة إقى اقنقنف على اقوانط الآتية:
ف   مندى أهمنية تحايق ذقك الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني ، نمنن ي اقعمنل على اقتشخيص اقدقيق قمنبد -

، نخنصة اوعكنسنته على منيدا  الأعمننل اقذي يعتبر من  أكثر اقمنيندي  تأثرا بنقثبنت اقانونو  اقنقت اقراه 
 .ني نالأمن  اقاا

 تبين  اقعلاقة اقانيمنة بي  الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني  ف  منيدا  الأعمننل. -
منحننقة تبسيط هذا اقمننانع اقعمنل على إيانحه بصنرة منختصرة بعيدة ع  اقغمننض اقلغن ف   -

 اقتحليل.
 :صعوبات الدراسة 

 هنذا اقمننانع ولخصاعتراتون أثون دراسة ههونك جمنلة من  اقصعنبنت اقعمنلية ناقمننانعية اقت   
 منن يل :في
، فهذا اقمنبدأ منتغير اقشكل منتعدد الأنجه أن اقصنر غنمنض الاستيعنبإ  فكرة الأمن  اقانونو  صعبة  -

 .ف  اقناقع تشكيك ف  إمنكنوية ترسيخهاقأدى إقى 
 قلة اقدراسنت ف  اقمننانع بصنرة منبنشرة، نقلة اقمنراجع ناجهتون كذقك،اقصعنبنت اقت   أهمنمن   -

خنصة ف  الأمننر اقمنستحدثة ف  هذا اقمننانع، نوذكر على سبيل اقمنثنل مننانع اقاانء اقمنتخصص، 
 كنقاانء اقتجنري نالأقطنب اقجزايية اقمنتخصصة.
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 :إشكالية الدراسة 
، قتغذية نمن  بيوهن اقجزاير على تكريس الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني  رغم سع  كنفة اقدنل

اقمنناطوي  بنجند وظنم قنونو  يمنتنز  بنقثبنت نالاستارار نيحاق نيكفل حمننية اقمنصنقح اقشعنر اقعنم قدى 
افنء الاستارار ف  اقمنعنمنلات ناقتصرفنت اقانونوية من  جهة، ننجند جهنز قاني  منتمنرس  اقمنختلفة نا 

، ويةمن  جهة ثن نخبير قفض اقوزاعنت نفان قصحيح اقانون ، نخنصة ف  منيدا  الأعمننل اقمنعاد ناقحسنس
غير منتحاق خنصة ف  اقدنل اقونمنية، نيعند ذقك ف  يبدن ف  كثير من  الأحين  على منن إلا أ  الأمنر 

منوهن كثرة اقاناوي  نتشعبهن نعدم نانحهن، نعدم نجند قانء منتخصص من   ،اقناقع إقى أسبنب عديدة
 جعلون وتسنءل، نهذا منن حيث اقتكني ، أن على الأقل قليل اقتجربة ف  اقمنيندي  اقمنعادة كمنيدا  الأعمننل

وما  لأمن القانوني والأمن القضائيشعور فعلي في الواقع باهل هناك  ف  بحثون: نوثير الإشكنقية الآتية
 :ع  هذه الإشكنقية منجمننعة من  اقتسنؤلات تتمنثل ف  يتفرعن    ؟مدى انعكاس ذلك على ميدان الأعمال

 منن اقمناصند بنلأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني ؟ -
 اقعلاقة اقانيمنة بي  الأمن  اقانونو  نالأمن  اقااني ؟ ه  طبيعةمنن  -
 تحايق الأمن  اقانونو ؟ عيقمنن ه  أهم اقمنعيانت اقت  ت -
 ؟نهل وجح ف  ذقك منن ه  الآقينت اقت  ناعهن اقمنشرع اقجزايري قتكريس الأمن  اقااني  -

 :المنهج المتبع 
اقمننانع  ةنعدون على دراسساقتحليل  اقذي  اقنصف  على اقمنوهجاعتمندون ف  دراستون قهذا اقبحث 

، نكذقك بنلاعتمنند على أدنات اقمنوهج اقمنانر  اقمنناد اقت  قهن علاقة بنقمننانع بشكل منعمنق نتحليل
 قلنقنف على أهم اقتجنرب ف  خصنص مننانع اقبحث نتطنره.

 :خطة البحث 
 اقفصل الأنل، خصصون ي إقى فصلقلإجنبة على الإشكنقية اقمنطرنحة  قسمنون هذه اقدراسة 

اقمنبحث الأنل  ناقذي قسمنونه بدنره إقى منبحثي ، توننقون ف  ،الأمن  اقانونو  ف  منيدا  الأعمننل قدارسة
أمنن اقفصل مننهية الأمن  اقانونو ، أمنن اقمنبحث اقثنو  كن  تحت عونا  منامنن  الأمن  اقانونو  نتطبيانته، 

، إقى ثلاثة منبنحث بدنره اقذي قسمنونهن  ،ا  الأعمننلالأمن  اقااني  ف  منيد فخصصونه قدراسة  اقثنو 
اقمنبحث اقثنو  منامنن  الأمن  اقااني  نف  ف  اقمنبحث الأنل مننهية الأمن  اقااني  ن  توننقون ف 

، ناقت  تمنثل تطبيان فعلين توننقون الأقطنب اقاانيية اقمنتخصصة ف  منيدا  الأعمننل اقمنبحث اقثنقث
 .قلنصنل قلأمن  اقااني 
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 ،فهو القانون حكم سيادة الأساسية سماتها من التي القانون المبادئ من القانوني الأمن مبدأ يعتبر 
 وبذلك القانونية للمراكز الإستقرار من الأدني حدالو  القانونية العلاقات من نسبي قدر تحقيق  الى يهدف
 للوقوف ،وخاصة عامة قانونية اشخاص من القانونية العلاقات أطراف بين وثقة وطمأنينة أمن هناك يكون
 خلال من وسنبين القانوني الأمن عليها يقوم التي الأسس أهم الفصل ذاه في سنعرض المبدأ هاذا على

 تطبيقاته و القانوني الأمن مضمون الثاني المبحث في نتناول ،بينما القانوني الأمن ماهية الأول المبحث
 1.الإستثمار مجال في القانوني الأمن كالنموذج  ونأخذ الأعمال ميدان في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، 15/12، أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بقانون حماية الطفلعسالي  صباح 1

 .319-318، ص2022، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، مارس1مجلد السابع، العدد
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  يقانونال الأمنماهية  :الأولالمبحث 

ستمرارها،و الهامة للحفاظ على الحقوق  الأسسمن  يقانونال الأمنيعد   إستقرار إلى بالإضافة ا 
 وبعيدا عنبتأمين المجتمع ها المساس أنمن ش والتهديدات التي اتعتداءالإة بعيدا عن كل يقانونالالمراكز 

  1.يقانونالكل التغيرات التي قد تطرأ على النظام 

لاو  قتصاديالإو من دور فعال في مجال السياسي  لعبهلما  الأمنبهذا  هتماملإاقد تزايد   جتماعيا 
 ةهجموا قانونالمن واجب دولة  كانو  ،الحياة البشرية إستقرارأصبحت التغيرات الحاصلة إشارة لعدم  فقد

ستقرارو وجعله يوفر أكثر حماية  يقانونال الأمنتطوير على  والعمل أكثرهذه التحديات  أطراف  بين ا 
يرادو  يقانونال الأمن وللإحاطة بماهية2 ة،يقانونالالعلاقات  القيمة  يناثال وفي المطلبمطلب أول ك مفهومه ا 

في دعم  يقانونال الأمندور  الثالثمطلب  ماأالمشابهة له  وعلاقته بالمصطلحات يقانونالالدستورية للأمن 
  القضائي. الأمن

  يقانونال الأمنمفهوم  :الأولالمطلب 

سلبا على  ينعكسفي أحكامه فهو بهذا الشكل  إستقراروعدم ظاهرة تضخم في قواعده  قانونالشهد 
 بسبب أننقول  أنحيث يمكن  الأشخاص وكذا حقوقة يقانونالالمراكز  إستقراروعلى فرضية علم الكافة به 

 . والعولمة لوجياو وتأثير التكنهذا هو تطور الحاصل عبر العصور 
لهذا من خلال دراستنا  3،قانونالالمخاطبين بتهديد للأمن  بمثابة عتبروهاا  و ولقد تفطن الفقهاء لهذه المخاطر 

المطلب سيتم تقسيمه  وفي هذا وتوضيحه أكثر يقانونال الأمنلهذا الموضوع سوف نلقي الضوء على فكرة 
 الثالث:الفرع  إما يقانونال الأمنخصائص  :ثانيالالفرع  ،يقانونال الأمنتعريف  :الأولالفرع  فرعين، إلى

 .يقانونال الأمنأسس 

 

 

                                                           
أبوداوود ،غبتاوي عبد القادر ،الأمن القانوني ودوره في حماية الحقوق و الحريات في النظام طواهرية  ،طواهرية  دو أبو داو  1

 .119صمد دراية ،الجلفة ،الجزائر،، جامعة العقيد أح01،العدد 10الدستوري الجزائري ،مجلة القانون و المجتمع ،مجلد 
مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة تشريعية مجلة البحوث القانونية  ،افحرضوان أحمد ال سعيد علي بن حسين المعمري، 2

 .11ص 2022مارس  79، العدد صحاروالاقتصادية جامعة 
هنان علي، الأمن القانوني كقيمة جاذبة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 3

 . 96، ص2020-2019جامعة غرداية، 
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  يقانونال الأمنتعريف  :الأولالفرع 

عادة تقوم عليها الس وأحد الركائز التي ،الإنسانفهو حاجة ضرورية لدى  الأمنوجود ب إلالا تقوم الحياة 
بل يشمل كافة  ،فالحاجة للأمن لا تقتصر على أمة واحدة أو شعب بحد ذاته الأشخاصفي نفوس  مانالأو 

 .كانوم ناعلى أهميته البالغة في كل زم وتتفق الأممو الشعوب 

فهذه الحاجة  خرالآفكل شخص ينظر لها حسب زاوية مختلفة عن  الأمنمصطلح  أنالتعاريف بش إختلفت
سواء  مجالاتالفيشمل جميع  الأفرادأمن  إلىتعدت من أمن الدولة من مخاطر الخارجية أو الداخلية 

حيث ورد  الأمنالكريم أولى أهمية قصوى لوجود  نآالقر  أنكما  1.الإجتماعيةأو  ةقتصاديالإالسياسية أو 
 2خوفهم أمنا": " وليبد لنهم من بعد تعالىمنها قوله  الآياتفي العديد من 

 ي.الإنسان الأمن إلىتشير  الآيةهذه  أننرى  3: "الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف "تعالىوأيضا قوله 

   4"الْآمِنِينَ  مِنَ  كَ أن تَخَفْ  وَلَا  أَقْبِلْ  مُوسَى   يَا " وجل:وقوله عز 

  5في المجتمع." ةالأساسي"غياب التهديد على القيم  هأنب الأمنتعريف  إلى ناباري بوز وتطرق أيضا 

اء ن طرف الفقه والقضتعريفه يكون م جعل الذي  رالأملم يتم تعريفه من قبل المشرعين  يقانونال الأمنو 
تأمين  إلىة تهدف ضمان" كل  هأنبحيث عرف  الإنسانحق من حقوق  هأنببين من يقول  الآراءوقد تعددت 
ال ق" وهناك من  مانالأب الأفرادبما يؤمن حق  قانونالوتلاقي عدم الوثوق بتطبيق  اتلتزامالإحسن تنفيذ 

 نونقاالقواعد ضعية بالواقع تستشف من وضوح ودقة " كل و  هأنب وتم تعريفهتقوم على فكرة المشروعية  هأنب
من أسسه على  " وهناكيعرف حقوقه وواجباته وتتخذ موقفا على ضوء ذلك أنحتى يمكن للفرد  ،المطبق

ستقرارة و يقانونالبات النسبي للعلاقات الث" وجود نوع من  هأنبمعيار الشخصي فعرفه  ة يونقانالالمراكز  ا 
 ة "يقانونالينة بين أطراف العلاقة أنالطم الأمنة لغرض إشاع

                                                           
 .97هنان علي، مرجع سابق، ص 1
 من سورة النور. 55 الآية 2
 من سورة قريش. 04 الآية 3
 من سورة القصص.31 الآية 4
 .98هنان علي، الامن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 5
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 الأمن أن إلىالفقه لم يجمع على تعريف موحد والسبب يرجع  أنمن خلال التعاريف المذكورة سابقا نجد 
  1وتقني. وغير واضح الإشكالو  يناومتنوع المعمتعدد  يقانونال

  يقانونال الأمنخصائص  :الثانيالفرع 

  أهمها:يمتاز بالعديد من الخصائص نذكر 

طب ا لا تخاطب فئة معينة بل موجهة لكافة الفئات وهي لا تخاهأنبيقصد بالعمومية  العمومية:طابع -1
 يعم جميع الناس.  مانالأيجعل  معينة وهذا ما أو علاقةشخص بذاته 

ات العلاق ويحكم جميعيكون على المستوى دولي  أنلابد  يقانونال الأمنكي يتحقق  طابع عالمي:-2
فقط فتخلف  إقليمي داخلي أو أنفهو غير مقصور على ش ،الإنسانت الدولية بهدف حماية حقوق وحريا

ة يقانونال وكذا المراكزفي العلاقات الدولية  إستقرارعلى المستوى العالمي ينتج عنه خلل وعدم  الأمنهذا 
  2.الأفرادلدول وكذا 

خاصية الديمومة من الخصائص التي يتمتع يحظى بها كافة الناس ولا تقتصر على  طابع الديمومة:-3
  .ونقانالنص على ذلك  إذا إلاذلك  يجوز ولافيها فهو أحد الحقوق التي لا يسمح بالتصرف  ىخر الأفئة دون 

التي من واجب الدولة حمايتها بكل  ناسنمن الحقوق المخولة للإ يقانونال الأمنيعد  طابع الحقوقي:-4
  3.يقانونال الأمنتأمين  إلىالوسائل التي تهدف 

 وأهدافه يقانونال الأمن: أسس الثالثالفرع 

  يقانونال الأمن الأسسأولا: 

والتعبير عنه بمجموعة من العناصر التي يتوقف عليها  يقانونال الأمنيتم وصف  ناالأحينجد في أغلب 
 قامةية أو المجلس الدستوري الفرنسي، فهناك العديد من القرارات سواء المتعلقة بمحكمة النقض الفرنس

                                                           
، جوان 8ومتطلباته، مجلة الدراسات الوظيفة العامة، العدد ، هنان علي، مفهوم مبدأ الأمن القانوني بدوي  عبد الجليل 1

 .5و4، ص2021
سعيد بن علي بن حسن معمري، رضوان أخمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشريعية، مرجع سابق،  2

 .22ص
، 6، مجلد02ية وسياسية، عددعلال قاشي، عبد الحليم بشكيوة، مرتكزات الأمن القانوني ومهدداته، مجلة أبحاث قانون 3

 .207-203ص 2021،218ديسمبر 
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جموعة من العناصر التي م إنسحابما عملت على نا  دون النظر أو التطرق له و  يقانونالبمعالجة المبدأ 
 يقوم عليها.

 عية المتمثلة في: مبدأ عدم رج يقانونال الأمنأو عرض عناصر  ناوعليه نحاول من خلال هذا الفرع تبي

 .ةمن جهة مختص قانوناليصدر  أنة، مبدأ الحقوق المكتسبة، مبدأ الثقة المشروعة، يقانونالالقاعدة 

 ة: يقانونالمبدأ عدم رجعية القاعدة  -1

 تعمل على تحقيق العدل ،قانونالة من أهم المقومات دولة يقانوناليعد مبدأ عدم رجعية القاعدة 
 إنسحابفي دستور أولا وعليه يقصد به عدم على ذلك صراحة  سواء نصالحريات للأفراد وحمايتهم  ضمانو 

قتصارهاة على الماضي و يقانونالأثر القاعدة   حكم الواقع. على  ا 

 بالقوانينمس ن أنلكن دون  ،ة بأثر رجعييقانونالعلى هذا المبدأ يمكن تطبيق القاعدة  إستثناء
ائي قد صدر حكم نه يكون أنو أكده قضاء الدستور الفرنسي والمصري  وهذا ما الضريبية القوانينو الجنائية 

 حائز على قوة الشيء المقضي فيه. 

 : الحقوق المكتسبة إحتراممبدأ  -2

 تنظيمات، ،قوانينطريق  )عنحقوق حصل عليها أفراد  تهاكنا  هذا المبدأ لا يمكن لدولة سلب و  عنيي
 ةالأساسيهذه الحقوق تتعلق بممارسة أحد الحريات العامة أو الحقوق  تكان متىطرق مشروعة ب قرارات(

 الجنسية... والحق فيكحق في ملكية  قانونالالتي ينص عليها 

 :وع()فكرة التوقع المشر مبدأ الثقة المشروعة -3

 قوانينبما تصدر من  الأفرادتلتزم بعدم مفاجئة  أنتعني فكرة التوقع المشروع لابد على الدولة 
مبدأ الثقة المشروعة له  فإن. وعليه ناأي لم تكن في الحسب ،وقرارات تنظيمية تخالف توقعاتهم المشروعة

القواعد  أنويعتبر صورة من صورها ومن هذا القول  يقانونال الأمنوثيقا بمبدأ  إرتباطاعلاقة وطيدة ومرتبط 
صورة لوائح إدارية  الصادرة عن السلطة التنفيذية، القوانينالعامة المجردة الصادرة عن السلطة التشريعية أو 

  1تصدم مع توقع المشروع للأفراد. مباغثةصدر بطريقة فجائية لا ت أنيجب 

 

                                                           
 .332-331سابق، ص المرجع العلال قاشي،  1
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 من جهة مختصة:  قانوناليصدر  أن – 4

 هإحتراميجب  لهذافي الدولة فهو الذي يحوز على أعلى سلطة فيها و  الأسمى قانوناليعتبر الدستور 
بكل النصوص المكتوبة التي "في التشريع فهو ما يعرف  قانونالمن طرف الجميع ويتم حصر مصادر 

فأصل التشريع من  "العامة المجردة والصادرة عن السلطة المختصة بذلك طبقا للدستور دتقرر قواع
الحقوق والحريات  أنقواعد الدستورية بش إحترامب لتزامالإعلى  عملاختصاص السلطة التشريعية فهي ت

اسيم والمر  بالنسبة للسلطة التنفيذية فهي تعرف بأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية إماالمتعلقة بأفراد، 
 الدستور. إطارفي  إختصاصهاالصادرة عن السلطة التنفيذية وعليه تقوم السلطة التنفيذية بممارسة 

بالمحافظة  الأمرتعلق  إذاجزائية  مااظمة، اللوائح، قرارات تنظيمية أحكأنتشرع في صدور  أن هاكانبإمو 
 1العام، الصحة العامة، السكينة العامة. الأمنعلى النظام العام بزواياه الثلاث، 

 وعلاقته بالمصطلحات المشابهة له يقانونالالقيمة الدستورية للأمن  :ثانيالالمطلب 

ي أصبح أكثر طلبا ف يقانونال الأمنمبدأ  فإن إذنومصدره أي مبدأ تأتي من مرجعه قيمة وقوة 
ذاو  قانونالدولة  دستوري  مبدأ يقانونال الأمنة فهل يعتبر يقانونال الأنظمةمرجع في  أسمىالدستور هو  كان ا 

 ؟ يقانونأو مجرد مبدأ 

 إكتفىبل  يقانونال الأمنلم ينص المشرع صراحة على مبدأ  2016في التعديل الدستوري الجزائري 
التعسفي)للسلطة( يعني ذلك  ستعمالإعلى  قانونالجاء في نصوصه بقوله "يعاقب  وهذا ما ،بذكر مقوماته

 25كما نصت المادة  .ها بغير موضعهاستعمالا  و  إستغلالهاتنفيذية لا يجوز  سواء سلطة تشريعية، قضائية،
 2" قانوناليضمنه  الإدارةيز " عدم تح 2016الدستوري الجزائري  من التعديل

رتباطهو  يقانونال الأمنالواسع لمبدأ  الإنتشار أمام وعليه  دعدالحديثة وت قانونالالوثيق بدولة  ا 
 الأمنمبدأ  إرتقاءلمطلب  2020دستور الجزائري في تعديله لسنة  إستجابالدراسات والنقاشات حوله 

  مناسبتين:لمطاف المبادئ الدستورية وذلك من خلال التنصيص عليه في  يقانونال

سو  بين السلطات والتوازن بينهماباجة والتي نصت على" يكفل الدستور الفصل يفي د تكان :ىالأول  تقلالا 
 " والديمقراطي يقانونال الأمن ضمانو  ة ورقابة عمل السلطات العموميةيقانونالالعدالة والحماية 

                                                           

كلسة الحقوق والعلوم حسام بوحجر، مداخلة بعنوان ضوابط صياغة النصوص الجنائية ضمانة لتحقيق الأمن القانوني،  1
 .3-2، ص 2022ماي  11بالمسيلة، الجزائر، يوم  جامعة محمد بوضيافالسياسية، مخبر الدراسات القانونية البيئية، 

 .1996نوفمبر  28المتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون من  25المادة  - 2
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الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق  تسهر يقانونال الأمن" تحقيق  ةالأخير فقرة  34المادة  :ثانيةو 
ستقرار ووضوحه و  إليهوصول  ضمانوالحريات على   1ه "ا 

 1961سابقة في تكريسها كمبدأ سنة  تكان ألمانيالكن  ،ليست حديثة العهد يقانونال الأمنفكرة  نإ
ا الدستورية فيها على هذ المحكمةحيث أكدت  فرنسا، إلى يقانونال الأمنولعبت دور كبير في دخول مبدأ 

 .يقانونال الأمنفكرة  إستقبالوتم الوقت مبدأ دستوري مستقل المبدأ وأصبح منذ ذلك 

لعام  إسبانيامثل دستور  يقانونال الأمنعلى تكريس مبدأ  الأوروبيةكذلك حرصت بعض الدساتير 
 الأوروبيةالمبدأ لدى غالبية الدول  إستقبال أنعلى  الإشارةوتجدر  1976المعدل ودستور البرتغال  1978

  2على المستوى القضائي. كان

فرنسا فقد عرف هذا المبدأ من طرف الفقه الفرنسي مبدأ أكثر من قرن وقد مرت  إلىبالنسبة  إما
 بالتقرير السنوي لمجلس 1991تبدأ سنة  ىالأولفالمرحلة  اصلابمرحلتين لعب فيها مجلس الدولة دورا ف

 .2006هام لمجلس الدولة الفرنسي سنة  آخرة فقد بدأت بصدور تقرير يقانونالالمرحلة  إماالدولة 

ومع  يقانونال الأمنبمبدأ  الإعتراففيما يخص المجلس الدستوري الفرنسي نجده مترددا في  إذن
المجلس يتوجه للاعتراف بالطابع الدستوري للمبدأ من خلال تأكيده على  أنذلك نجد الفقه الفرنسي يردد ب

  3.قانونالأهمية 

 بالمصطلحات المشابهة له  يقانونال الأمن: علاقة الأولالفرع 

 إلا الأفرادتحقيق الحماية للحقوق  إلىى تهدف خر أمصطلحات  يقانونال الأمن جانب إلىتوجد 
 كالتالي: سنتناولهما  وهوها تختلف في معناها أن

 

 

                                                           

 30المؤرخة في  82، جريدة رسمية رقم2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم: من  34المادة  - 1
 . 2020ديسمبر 

، 02، عدد04ي، فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والامن القضائي علاقة تكامل، مجلة الشهاب مجلدذار عبد المجيد لخ  2
 .391، ص2018جامعة الوادي،

لتجسيد دولة القانون الحديثة في الجزائر،  ضمانةالهواري عامر، العيد هدفي، التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني   3
 .141،142، ص2021، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 01العدد  05مجلة مدارات سياسية، المجلد 
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 الشخصي  الأمنأولا: 

دون أي وجه  ،تعسقي قد تتخذه السلطات العامة إجراءمن أي  الأفرادحماية  إلىمل هذا المبدأ عي
المجتمع لعيش حياة بعيدة  داخل مانالأو قع من الغير والعمل على تحقيق السكينة حق أو أي ضرر قد ي

 .الإجراءاتها من ر أو الحبس أو غي الإعتقالكل البعد عن 

بأي  الإنسانستغلال إعلى أي ترهيب أو تخويف نفسي أو  القضاء إلىيطمح هذا المبدأ أيضا 
الشخصي على تطبيق مبدأ شرعية  الأمنينص أيضا مبدأ  كالرق، كماالقسري  الإستغلالشكل من أشكال 

 . قانوناللم ينص عليها ردع السلطة العامة عن فرض أي عقوبة  والعقوبات بمعنىالجرائم 

سواء من الناحية المادية  الإنسانمبدأ الحق الشخصي يهتم بحماية شخص  أننستنتج مما سبق 
 1.للأفرادة يقانونالحماية وحفظ حقوق  إلىفيهدف  يقانونال الأمنمبدأ  إما أو المعنوية

  الإنسانبحقوق  يقانونال الأمن: علاقة ثانيا

 ه حق من حقوقأننقول أولا  أنلابد  الإنسانحماية حقوق  إلىيهدف  يقانونال الأمن أنلكي نقول 
مد الحسن بن أحأبو ذ يقول ز إيحفظه دون تميالضرورية للمواطن والدولة ملزمة بالحقوق  همومن أ الإنسان

وبالتالي  ،وصحته" عند تعريفه للحق الشيء" وهو يدل على أحكام  اللغة:في مقايس  زكريابن فارس بن 
ة الحيا جوانبفي مختلف  الإستقراريتوفر فيه عنصر الحماية الذي يحقق  أنلابد من  يقانونال الأمن فإن

 ومن واجب الدولة المحافظة عليه.

 أنبمعنى  نسانيةالإمبدأ  الأصليتمتع بها كل فرد من المجتمع فهي في  الإنسانحقوق  أنفمن المعتاد 
برزت أهمية بالغة  الثانيةبعد نهاية الحرب العالمية  ،المساواةلهم حق التمتع بها على وجه  الأفرادجميع 
 الإستقرارو  مانالأتحقيق  إلىالدولية وكذا المواثيق تهدف  الإتفاقياتالعديد من  إبراموتم  الإنسانبحقوق 

   2.والتكنولوجيا الأجيالهذه الحقوق تخضع للتطور بتطور  أنداخل المجتمعات كما 

 

 

                                                           
سعيد بن علي بن حسن المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشريعية، مرجع سابق، - 1

 .37،38ص
، مبدأ الامن القانوني ودوره في حماية حقوق الانسان، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ريلخذاعبد الحق - 2

 .224،225، ص2016جامعة تبسة، 
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 القضائي  الأمنب يقانونال الأمنثالثا: علاقة 

هو أساس ثقة القضائي ف الأمنالقضائية عملها على أكمل وجه لابد من توافر  تؤدي السلطة تىح
 قرارات.ما تصدره المحاكم من  تجاه الإطمئنانو بالهيكل القضائي  الأشخاص

 قانونللتطبيق القاضي  ويتجلى عندفنجده وظيفي أكثر مما هو تصوري  يقانونال الأمن ماأ 
ستغلال القضاء فالقاضي القضائي من خلال مبدأ إ الأمنبعلاقة وطيدة  يقانونال الأمنفصاف وعدالة، إنب

 بالإضافة،ة يقانونالمن تنظيم فالمنظومة  يقانونال الأمنوبما يوفره  قانونالهنا يحكم وفقا لما نص عليه 
بث الثقة  والسهر على يقانونال الأمنالقضائي المرتبط بجهاز القضاء يعمل على حفظ  الأمن أن إلى
  1القضائية. الإجتهاداتتوحيد وحدة قضائية وكذا  وخلق الإستقرارو 

  يقانونال الأمن : أهدافالفرع الثاني
 بين أفراد ،ةيقانونالالمحافظة على المراكز  إلىيكتسي أهمية بالغة كونه يهدف  يقانونال الأمن

قتصاديضرورة اجتماعية و  إلىوبالتالي فهو تحول   ملحة تتوقف عليه التنمية ومن أهم مرتكزات الدول ةا 
 ات.والحري بالحقوق ضامنة لتمتع إنسانيةه قيمة إعتبار ب، تحقيق العدالة إلىالديمقراطية الحديثة ويهدف 

ة وعلى مستويين يقانونالضرورة حتمية التحقق على مستوى كافة القواعد  يقانونال الأمنيعتبر 
 رياتالمواطنين الحفاظ على الحقوق والح إتجاهعلى دولة  اتإلتزاموبالتالي فهو يفرض  ،الداخلي والخارجي

 ة عالية سواء من ناحية التنصيص أومن ناحية التطبيقيقانونضرورة وجود جودة  يقانونال الأمنيفرض 
  2،المدى البعيدها على غيير مع طبيعة المتطلبات وتم تتلائ وذو طبيعةقابلا للتكيف  قانونالبحيث يكون هذا 

القوانين  تعقد، إنسجامة )عدم يقانونالللقاعدة  سلبيةال الآثارمن ( الأشخاص)الأفرادحماية  إلىه يهدف أنكما 
 .المتكرر( أو تعديلها الأنظمةأو 

عدة متطلبات في  تحقيقمبدأ التشريعي، ويتعين لقيام  الإستقرارو  الأمن القوانينبما يخلق ذلك 
المساواة، الحرص على مبدأ  :أهم متطلبات متمثلة فيعلى أرض الواقع و  يقانونال الأمنحيث يتكرس  قانونال

                                                           
 22/02/2018اوراك حورية، مبادئ الامن القانوني في القانون الجزائري، شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1

 . 63-62ص 
، مرجع سابق، في النظام الدستوري الجزائري ، الأمن القانوني ودوره في حماية الحقوق والحرياتطواهرية بو داوودأ 2

 .126-125ص،
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ا يقانونيتطلب مناخا  يقانونال الأمنهذا  ...، وعلى قانونالالشفافية، عدم رجعية  ة،يقانونالوضوح القاعدة 
  1المطلوب،الوجه  وتنفيذها علىي تطبيقها تة اليقانونالوتحرير القاعدة  هعدادإسليما بدءا من جودة 

ه يواجه العديد من أن إلا الأهدافيكتسي أهمية بالغة ويقوم على مجموعة من  يقانونال الأمن أنرغم 
 ونذكر منها:  يقانونال الأمن القوانينالعراقيل التي تؤثر عليه بشكل سلبي ومما يولد 

يه مما يجعلها تتراكم مع مبالغ فة كل سنة بشكل يقانونالالنصوص  إزدياديتمثل في التضخم التشريعي: -1
 مستقر. وغير ثابتغير  قانونالالوقت حيث يصبح 

ة على مسألة معينة بحيث هناك العديد من القواعد يقانونالفالتضخم هو التعدد مجموعة من النصوص 
 ى.آخر ة يقانونتطبيق نصوص  أمامها تقف عائقا أنة التي لايزال لم تتم تطبيقها عمليا أو يقانونال

تتكرر  أحيانافقد نجدها  ،مبرر ى بحيث يكون التشريع بشكل كبير لكن غيرآخر  حالاته يشمل أنكما 
  2تفسيرها.وهناك ما هو متشابه مما يصعب عمل المحاكم في  ،بعضها البعض وتتعارض مع

 الحقوق. القوانينو  قانونالدة منها: تعدد مصادر عينجم هذا التضخم التشريعي لأسباب 

كن النص ل ،ة تداخلها فيما بعض يعرضها للنقديقانونالالنصوص  :قانونالتناقض القواعد وعسر فهم  -2
خلال  إستقرارحتى لا يكون القضاء أو المتقاضين في يكون خالي من التناقض  أنمن المفروض  يقانونال

  الحقيقة.عملية البحث عن 

خاطب بها مأو ال للملتقىتكون سهلة وبسيطة وكلماته مفهومة يسمح  أنة من المفروض يقانونالالقواعد 
به  المخاطبين الأشخاصختلاف مستوى بغض النظر عن إ مجالاتالفهمها وسهولة تطبيقها في مختلف 

  3 بذاتها.ها موجهة للعامة وليست موجهة للفئة محددة أنة يقانونالخصائص القاعدة  فمن
تحديد أحكام ومبادئ دستورية و من أجل وضع  :القوانينللقواعد معيارية ورجعية  قانونالعدم تضمن -3

م القضائية حيث يلز  الأوامرو  الأحكام إصدارالقاضي في و يعمل بها المشرع لابد من رسم قواعد معيارية 
 ة بشكل صحيح. يقانونوفق تكوين خاص للأجل وضع نصوص  ،يتم تدريب الموظفين أن

                                                           
، المركز الجامعي مرسلي عبد 13، تأثير التضخم والتشريع على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية، العددايرداين نوال 1

 .120ص 2018 ديسمبر ،الحقوق والعلوم السياسية، تيبازة كلية الله،
 02العدد/06، الأمن القانوني وعوائق تحقيقه في الجزائر، مجلة البحوث في العقود والقانون الأعمال، المجلد ويجيعبد الله لع 2

 .110، ص2021الحاج لخضر، الجزائر، 01جامعة باتنة 
 10ن القانوني ومتطلباته، مرجع سابق، ص، هنان علي، مفهوم الأمبدوي عبد الجليل 3
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يعتبر  القوانينرجعية  فإن يقانونال الأمن إستقرارفي  اتالأساسيمن  القوانينمبدأ عدم رجعية  أن إعتبارب
 1ة.يقانونالالتعاقدية أو خرق للمشروعية ويترتب عنها اضرار تلحق بالمراكز 

 اكاساتإنعوالتي تكون لها  يقانونال الأمنونكون بهذا قد تناولنا جملة من العراقيل )المعيقات( التي تهدد 
ل لخدمتها( وضع مجموعة من لابد من تقييم هذه المخاطر)أي وضع وسائ المبدأ ولهذاسلبية على هذا 

 الإعتمادتتم  ة من ناحية التطبيقية ومن بين هذه الوسائل التييقانونالالفرق من أجل تقييم وتقويم أداء القواعد 
ة مدى ة حيث يتم في هذه المرحلة دراسيقانونالالذي يكون في مرحلة وضع القاعدة يها هو التقويم القبلي لع

 آخر جانبة كالمصلحة العامة ومن يقانوناللعدة عوامل من بينها حسن العمل بالقاعدة  عتبارالإبعين  الأخذ
ة وعدم وجود تضخم بين مختلف القواعد يقانونالوتطابق القواعد  إنسجامهناك تقويم بعدي مرتبط بمدى 

 ة.يقانونال
  2.عرقلة إلىفعدم وجودها يؤدي  قوانينللصدور مراسيم تطبيقية  إلى بالإضافة

 القضائي  الأمنعم دفي  يقانونال الأمنالمطلب الثالث: دور 
ة ضمان برأكه إعتبار ب ،لياتالآمن خلال الوقوف على جملة من  يقانونال الأمنيمكن تفعيل تطبيق مبدأ 

 الرؤية :واضح في صياغة التشريع حيث تتمثل فيتخطيط من خلال  الإنسانية حقوق وحريات لحما
فعلى العموم من  وتحديد أهدافهاالتي أصبح من الصعب وجود رؤية واضحة لعملية التشريعية  الأهدافو 

 واجب السلطة التشريعية وضع مجموعة من المعايير لأجل الرقابة على أداء عملها من نواب وأعضاء
 .البرلمانغرفتي 

من جهة والمؤسسة  البرلمانأعضاء غرفتي  فاءةفعالة لتقويم قدرات وك إستراتيجيةكما لابد من وضع 
 إلى بالإضافةي البرلمانفي الواقع  إستراتيجيةهو غياب  أنالملاحظ  أن ى، غيرآخر التشريعية من جهة 

تحسين الحياة السياسية بهدف وضع خطة عمل من أجل تحسين أداء وعمل المجالس المنتخبة هذا من أجل 
 له دور في تجسيد الديمقراطية وبناء أسلوب حكم جيد.  الأخيرتحسين من جودة التشريع فهذا 

  يقانونال الأمن: دور القضاء في تكريس مبدأ الأولالفرع 
 يلي:  نذكر هذا الدور فيما يقانونال الأمنيلعب القضاء دورا مهما في تكريس مبدأ 

 القضاء: إستقلالمبدأ ب يقانونال الأمنعلاقة -1
على تملي  أنفي دولة لأي سلطة  يكون أن لاالقضاء )السلطة القضائية(  إستقلاليقضي مبدأ 

تعدل في الحكم  أنتنزع القضية ما من القضاء و  أنمحكمة أو تتدخل في الحكم بخصوص قضية ما أو 

                                                           
 .11، ص السابقالمرجع  1
 .399جيد لخذاري، فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي علاقة تكامل، مرجع سابق، صمعبد ال- 2
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لا يحكم من إرادة نفسه القضاء  إستقلالالقاضي رغم  أنوبمعنى ذلك الذي أصدره القضاء أو توقف تنفيذه 
ذاو   .يقانونال الأمنبتم ذلك يكون مساس  ا 
 التقديرية للقضاء السلطة دأببم يقانونال الأمنعلاقة -2

 إلىالسلطة التقديرية للقاضي وهذه السلطة تختلف من قاضي  أنأقر المشرع الجزائري صراحة 
يعني  حكم أو البراءة إصدارملزم عليه ب لا يكونيقتنع به  مقاضي فمثلا القاضي الذي يمتلك دليل اثبات ول

عت هذه السلطة لم تترك مطلقة وض أن إلاحرية تقدير القاضي لتترك  الإثباتأورد جميع عناصر المشرع  أن
لتزامو  مراعاتهالها ضوابط يتعين على القاضي  ذاو بها عند تقديره للأدلة  ا   منالأ مساسخالف ذلك يكون  ا 

 . يقانونال
 :يقانونال الأمنو  الإنصاف العلاقة بين قواعد-3

 ه بدل الحكم بما ينصأمامالدعوى المعروضة  أماميكون منصفا  لأحكامله إصدار القاضي في  أنمعنى ذلك 
 .قانونالعليه 
فمهما بلغ التشريع من دقة وجوده في صياغة النصوص  ،يقانونال الأمنالقضائي له علاقة ب للإجتهاد أنكما 
القضائي بين مواضع النقص  جتهادإلافهنا نجد  الموضوعات،بكافة  بإحاطةة يبقى ناقصا وقاصرا يقانونال

 1والقصور التي غفل عنها التشريع.
  القضائي: الأمنعلى  يقانونال الأمنتأثير الفرع الثاني: 
 إلى يؤدي هذا المبدأ ،الحديثة القائمة على سيادة قانونالأهم مقومات دولة  يقانونال الأمنيعتبر 

ستقرارثبات العلاقات و  ضمانالسلطات العمومية ب إلتزام ( شخاصالأ) الأطرافة حتى يتمكن يقانونالالمراكز  ا 
ع يكون هناك تعارض لتصرفاتهم التي يقمون بها تهدم توقعاتهم وتزعز  أنوحرية دون  بإطمئنانمن التصرف 

 .أمانو  إستقرار
 قانونالمبادئ  ومتوافقة مع ،مطابقة مع الدستور قوانين إصدارفالدولة هنا كطرف تكون ملزمة ب

يع عن التشر  السلبية التي قد تنتج الآثاروذلك حفاظ وحماية للحقوق والحريات من  الإنسانالدولي لحقوق 
 /مراسيم ليس لها صفات التعقيد/التضخم... قوانين إصدارعن طريق 

                                                           
 ،400مرجع سابق، ص عبد الجيد لخذاري، 1
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 الأمنفالمبادئ التي يقوم عليها  ،يريدها وغايات التيالقضائي على تحقيق أهداف  الأمنهذا سيساعد  نلأ
من حسن سير القضاء وصحة أحكامه وسهولتها كلها تبعث ثقة في المؤسسة القضائية وبالتالي  يقانونال

  1.ئيقضاوجود أمن 
مبدأ الفصل بين القضائي  الأمنقيام  إلىالتي تؤدي  يقانونال الأمنومن المبادئ التي يقوم عليها 

 إستقلال، ىخر الأكل سلطة مستقلة عن السلطة  تكون أنو لكل سلطة وظيفة معينة تقوم بها  أنالسلطات أي 
بكل  والقيام بالعملعن التنفيذية عن القضائية وبذلك تكون ضامنة للحقوق والحريات  السلطة التشريعية

  2القضائي. الأمنوقيام العدل وبالتالي هنا يتحقق  ومصداقية وشفافيةة أماننزاهة و 

 :  الأولخلاصة المبحث 

تمع وفكرته نشأت من حاجات المج ،قانونالالتي تقوم عليها دولة  الأسسأحد أهم  يقانونال الأمن أن
 الأنظمةو  القوانيننظرا لتعقد  قانونللالسلبية  الآثاروحماية المواطن من  يقانونال الأمنضرورة توفير  إلى

ختصار في إها بلماإجالتي يمكن توي على مجموعة من الخصائص حوهذا المبدأ يأو تعديلها المتكرر 
العديد  له علاقة مع يقانونال الأمن أننا نستنتج أنخاصية )طابع العمومية /الديمومة/ حقوقي / دولية( كما 

يستمد منها قوته وقيمته ويقوم على مجموعة من له قيمة دستورية  أنو  ،من المصطلحات المشابهة له
، دالأفراة بين يقانونالالمحافظة على المراكز  إلى)عناصر( كونه يكتسي أهمية بالغة فهو يهدف  الأهداف

ه أهمية ل يقانونال الأمن أنورغم  ،ضامنة لتمتع بالحقوق والحريات إنسانيةه ذو قيمة إعتبار بوتحقيق العدالة 
ن طريق عالتي تأثر عليه سلبي لذلك لابد من تقسيم لهذه المخاطر ه يواجه العديد من العراقيل أن  إلابالغة 

 الأمندعم و تكريس مبدأ  دورا مهما في يقانونال الأمنوأخيرا يلعب  .من الوسائل للحد منهاوضع جملة 
 .القضائي

ل في قضايا دخقرارات من إرادة نفسه أو ت أحكام، إصداريمكنه لا القضاء  إستقلالرغم  أنحيث 
ذاو ما    .يقانونال الأمنتم ذلك يكون مساس ب ا 

 

 
                                                           

على  12/02/2023اطلع في  ،1ص القانوني،ليات تحقيق عمل المجلس الدستوري لتحقيق الأمن آ منير عسابي، محمد 1
 .www.univ.ourgala.comانظر15:30الساعة 

ذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري،  2
 .11، ص2006-باتنة-جامعة الحاج لخضر
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  وتطبيقاته يقانونال الأمنمضمون  :الثانيالمبحث 

حيث تؤسس قوتها  ،المجتمعاتو الركيزة الصلبة التي تقوم عليها  الأساسيهو العنصر  الأمن نإ
 أو يقانونالالحياة ومن بينهما المجال  مجالاتفهذا المصطلح ملازم لكل  ،إستمرارهاوتضمن سلامتها و 

 تهدو جو  قانوناللحقوق والحريات وذلك من خلال السهر على تطبيق لمن ضافهو  يقانونال الأمنب ما يعرف
 يقانونال الأمنمضمون  يقانوناللمبحث ، وعليه سنتناول من خلال هذا امفاجئاتتكون هناك  أندون 

 عنوانتحت  الأولالمطلب  كانحيث مطلبين كل مطلب له فرعين ب إلىوتطبيقاته الذي بدوره قسمناه 
له  كزات تشكل دعائمتيستند على مر  أنوظيفته لا بد  يقانونال الأمن، حتى يتحقق يقانونال الأمندات محد

ائي في مجال الجن ةيقانونالضمن الفروع  يقانونال الأمن هرامظه عنوان كانف الثانيبالنسبة للمطلب  ماأ
 . الإنسانومجال حقوق 

 يقانونال الأمنمحددات : الأولالمطلب 

عليها في حالة وجود عوائق  الإعتمادب ج)مقومات( محددة ي آلياتيكون وفق  يقانونال الأمنحماية  نإ
 نضماو  يقانونالجودة صياغة النص  الأولالتي سبق قمنا بتناولها في البحث ويكون ذلك وفق فرعين الفرع 

 . قوانينعلى  وممارسة الرقابة يقانونال إستقرار يقانونالوالفرع العلم به 

 به  العلم ضمانو  يقانونال: جودة صياغة النص الأولالفرع 

  يقانونالأولا: جودة صياغة النص 

قواعد  إلىة يقانونالالتي تتكون من قاعدة  يةالأولالمادة  اجخر إة عبارة عن مة السلييقانونالالصياغة  نإ
من وضوح ة يجب تحقق مة سليغسهلة الفهم غير قابلة لتأويل وحتى تكون صيا للتطبيق،صالحة وقابلة 

يجعلها قابلة لتطبيق  النص، تناسق وتماسك كلمات اللغة السليمة، تفادي الحشو حتى يكون لها شكل علمي
  1لمدة زمنية طويلة.

 

 

 
                                                           

أبحاث ، كتاب 2016يل الدستوريالجزائري،مبادئ الصياغة الجيدة على القواعد التعد إنعكاساتفاطمة الزهراء رمضاني،  - 1
 .84، ص2019ليات حماية الدستور" جامعة خميس مليانة ،آ" حول،وطني الملتقى ال
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 ة والحرص على تطبيقها لمدة طويلةيقانونال: ضرورة العلم بقاعدة ثانيا

في  قانوناليجب نشر هذا  اتهموسلوكلتصرفاتهم  المنتظمة ةيقانونالعلى دراية بالقواعد  الأفرادحتى يكون 
خطارو  إعلاممعنى ذلك  1.ىخر أو بأي وسيلة أ ،اقانونوسيلة محددة  المخاطبين( بأحكامها ) الأشخاص ا 

فقرة  04النشر في الجريدة الرسمية وهذا ما نصت عليه المادة  وتحصل عمليةوهذا من أجل تطبيقها عليهم 
 المدني الجزائري. قانونالواحد من 

يدة من تاريخ النشر في الجر  إبتداءفي تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  قانونالتطبيق "
 لا يطبقعلما حقيقيا معنى ذلك  القوانينب الأشخاصعلم كافة حيث وضع المشرع قرينة مفادها  ،"الرسمية

 في الجريدة الرسمية ويكون نافذا بمرور فترة زمنية عليه. نشر إذا إلا

زلزال )قوة قاهرة  إستثناءفي حالة وجود  إلا قانونالبالجهل لا يعذر  الأشخاصوفي حالة عدم دراية 
 ...(كانبر 

 2.يقانونال الأمن وبهذا يتحققد وسيلة علم به في الجريدة الرسمية يع قانونال وعليه نشر

ة والمحافظة يقانونالالمراكز  إستقرارفي  ،ة التي توضع لفترة زمنية طويلة نسبيايقانوناله تعمل القواعد أنكما 
 أنيجب  ،لزمن جوهريااالتي يكون فيها  ةقتصاديالإو  يةالإستثمار  الأنشطةعلى الحقوق المكتسبة فمثلا 

وضع قواعد  لا يعنيعشر سنة وهذا  إثني إلىلفترة طويلة نسبيا من عشرة  يةالإستثمار تتمتع بنوع من 
 لاأينبغي عند تطبيقه القديم  قانونالالجديد محل  قانونالكذلك في حالة سن  ،بتاتا التعديل لا يمسهاة يقانون

  3  .قانونالفي ة والحقوق المكتسبة وهذا من أجل خلق ثقة يقانوناليمس بالمراكز 

 

 

                                                           
معة المدية، ، جا04، العدد 08توفيق شندالي، النشر كآلية للعلم بالقانون، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المجلد  - 1

 .90، ص 2014الجزائر، 
، 06سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المدخل للعلوم القانونية، شرح الباب التمهيدي للتقنين المدني، طبعة - 2

 .190دار الكتب القانونية، القاهرة، ص
، دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني )دراسة تحليلية(، ا لمجلة اموشخحسن عمر شورش، عمر عبد الله  - 3

، 2019، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الأغواط، الجزائر،03، العدد03الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مجلد
 .345ص
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 القوانينوممارسة الرقابة على  يقانونال إستقرار: الثانيالفرع 

 يقانونال الإستقرارأولا: 

لاتهم ة للأفراد في معاميقانونالهو ممارسة يومية تستلزم الوضوح في المراكز  يقانونال إستقرار أنبمعنى 
 خلالالإفوعلى السلطة نفسها،  الأفرادجبرا على  هإحتراميجد سنده في قيام السلطة بغرض  قانونالاليومية ف

 ة. يقانونال هااتإلتزامسلطاتها من تتحرر أجهزة الدولة و يكون عندما  قانونالب

وبالتالي  قانون،ال إحترامعدم  إلىفي معاملات بين أفراد فذلك سيؤدي حتما  يزيأو تم قانونال إحترامبوتخل 
  1واحد. نآفي  قانونالودولة  يقانونال الأمنهدر مفهوم 

 القوانينفعلية على الرقابة الممارسة  : ضرورةثانيا

ستثناءو  ،الرقابة الدستورية أساسها مبدأ سمو الدستور تكون كل القواعد  أنمن الضروري  فإن عليه ا 
يكون مخالفا للدستور يكون باطلا وتتولى الهيئة الدستورية المجلس  اقانونوكل  ،مطابقة له ىخر الآة يقانونال

  2.القوانينمحكمة الدستورية ممارسة الرقابة على  دستوري،

 رفتيظمة الداخلية لغنالأالعضوية و  القوانينالجزائر على وجوب خضوع كل دستور نص  :الإجباريةالرقابة 
وعها ها بمعنى خضإصدار من طرف رئيس جمهورية قبل  الإجباريةحالة الإلزامية وذلك بعد الإرقابة ل البرلمان

 لرقابة سابقة.

 إلى بالإضافةيفصل المجلس الدستوري  1996فقرة أولى من الدستور  165المادة  :الإختياريةالرقابة 
صبح ت أنبرأي قبل  إما والتنظيمات القوانينو  المعاهداتالتي خولها إياه الدستور في دستورية  الإختصاصات

 واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية.

 2016تعديل  ىالأولفقرة  186السابقة من خلال المادة  ىالأولفقرة  165لقد تم تعديل المادة 
فصل يى في الدستور خر أالتي خولها إياه صراحة أحكام  ىخر الأ الإختصاصات إلى بالإضافةلتصبح 

 التنظيمات. /القوانينالمجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات/

                                                           
، 08تي تعترضه، الدراسات القانونية والسياسية، المجلدحنان طهراوي، اليات تحقيق مقومات الأمن القانوني والمعيقات ال 1

 .168س2022، جامعة لغواط،1العدد
، أوكلت مهمة الرقابة الى هيئة قضائية، )محكمة 2020نوفمبر  1التعديل الدستوري الجزائري الذي تم الاستفتاء عليه يوم  2

 دار التعديل الدستوري.يتعلق بإص2020/12/30تاريخ في  20،442الدستورية( انظر المرسوم رقم
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 التنظيمات،/القوانينالفصل في دستورية المعاهدات /  2020من التعديل الدستوري لسنة  190حسب المادة 
 تصبح واجبة التنفيذ.  أنبراي قبل  إما

في  يقانونال الأمنالمجلس الدستوري في العديد من قراراته تصدى بعض مظاهر التي تزعزع  فإنوعليه 
 1يكون من خلال هذه الرقابة. يقانون الأمنفتعزيز الجزائر... مثلا: محافظة  القوانينبعض 

 ة يقانونالضمن الفروع  يقانونال الأمنمظاهر : ثانيالالمطلب 

هو متعلق  جرائي ومنها ماإمنها ما هو في التشريع الجنائي بجملة من المظاهر  يقانونال الأمنيتمتع 
 كالتالي:  بيانه إلىالموضوعي وهو ما سنتطرق  جانببال

 الجنائي  قانونال إطارفي  يقانونال الأمن: الأولالفرع 

 الإجرائيةأولا: القواعد 

تعتبر هامة بالنسبة للفرد ومنصوص عليه بجملة  التي الإجرائيةذكر المشرع الجزائري العديد من التطبيقات 
وقد وضع المشرع حماية  ،من المواد خاصة مرحلة البحث والتحقيق والمحافظة على الحقوق والحريات

 2موضوعي ما هوشكلي ومنها  ما هوات مشددة منها إجراءالتي سوف يتم تفتيشها  الأمكنةلحرمة المنازل و 
صاحب المنزل  إستدعىسكن غير مسكن المتهم ل التفتيش في محص إذا"  من ق ا ج 83حيث نصت م 

 كانصهاره الحاضرين بمأثنين من أقاربه أو إبحضور الذي يجري تفتيش يكون حاضرا وقت التفتيش 
شرطة أو الثمة بينهم و بين سلطات القضاء  لا يكونلم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين  فإن ،التفتيش
صباحا ولا  5قبل الساعة  ومعاينتهاكن افي تفتيش المس أ" لا يجوز البد من ق ا ج  47و أيضا م 3تبعية".

ك أو وجهت نداءات من التفتيش ذل إجراءوز ه يجأنطلب صاحب المنزل  إذا إلامساءا  8بعد الساعة 
التفتيش والمعاينة و الحجز في كل  إجراءه يجوز أنغير  ،اقانونالمقررة  الإستثنائية الأحوالالداخل أوفي 

                                                           
، مجلة البحوث والدراسات القانونية 2016، الرقابة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري صوادقية  هاني - 1

 .354،356، جامعة البليدة، ص 08والسياسية، العدد
مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، مجلد الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري،  والي عبد اللطيف ،بوبعاية  كمال - 2
 .333، ص2022، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 2العدد 3
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل 1966يونيو سنة  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  83المادة  - 3

 .2019ديسمبر  11المؤرخ في  10-19بالقانون رقم 
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 إلى342ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد من 
  1العقوبات "  قانونمن  348

المنظمة عبر الحدود الوطنية  والجريمة الإرهابو  الأموالوجرائم تبيض  المخدراتبجرائم  الأمرتعلق  إذا ماأ
أو شاهد  ،ضابط الشرطة القضائية غير ملزم بالشرط المتعلق بضرورة حضور المشتبه فيه أو من ينوبه فإن

يحوز أوراقا أو  هأنبمتهم  آخرالتفتيش في منزل شخص  كان إذاالتفتيش بمنزله كذلك  كان إذاأو شاهدين 
بجرائم  الأمرما يتعلق :" وعند ج ج إ قانونمن  3فقرة  47وقد نصت المادة 2أي شيء له علاقة بالجريمة 

للمعطيات وجرائم تبيض  الآليةظمة المعالجة أنالمنظمة عبر الحدود و الجرائم الماسة بالجريمة  أو المخدرات
التفتيش و المعاينة و  إجراءه يجوز فإن ،بالصرفو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  الإرهابو  الأموال

 إذنالليل وذلك بناء علي  أوغير سكني في كل ساعة من ساعات النهار  أوحجز في كل محل سكني 
  3مسبق من وكيل الجمهورية المختص".

 : القواعد الموضوعيةثانيا

وكمثال على  يقانونال الأمنمظاهر  التي هي من ،ةيقانونال الضماناتالعديد من  الجزائريوضع المشرع 
 الأخيردوره هذا العقوبات الذي ب قانونمن  الآداب بإنتهاكالمتعلق  السادسفي القسم  ما جاءذلك نذكر 

لم يكن هذا الفعل مجرم  عمكرر من ق 341نص على الكثير من الجرائم مثل: جريمة التحرش الجنسي م
العقوبات  انونق ، حيث ضمن2004نوفمبر 10مؤرخ في  04/05 انونبموجب ق عبعد تعديل ق  إلاسابقا 

  4.الإغتصابجنسي من خلال تجريمه للفعل العلني المخل بالحياء و  إعتداءحماية كاملة للمرأة من أي 

يعاقب  الإغتصابمن ق ع " كل من ارتكب جناية  336منصوص عليها في م  الإغتصابجريمة إن 
سنة تكون العقوبة السجن  18 يكملعلى قاصر لم  إغتصابوقع  إذاسنوات  10 إلى5بالسجن المؤقت من 

  5سنة. 20 إلى 10المؤقت من 

                                                           
 من قانون إجراءات الجزائية  1/ 47مادة - 1
الجزائر، ، دار هومه لطباعة والنشر والتوزيع، 10محمد حزيط، مذكرات في قانون إجراءات الجزائية الجزائري، طبعة 2

 .112ص
 من قانون الإجراءات الجزائية 47/3م 3
 .334،335الأمن القانوني في التشريع الجنائي، الجزائر، مرجع سابق، ص والي عبد اللطيف ،بوبعابة  كمال 4
 من قانون العقوبات. 2016جوان 19مؤرخ في  16/2معدل ومتمم قانون  5
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لم يتطرق  الجزائريالمشرع  أنغير  الأفرادجريمة من أبشع الجرائم التي تهتك بعرض  الإغتصابحيث يعد 
  1ه. كانأر  ولم يحددتعريف هذا الفعل  إلى

من ق ع حيث نصت على  333خل بالحياء المنصوص عليها في م مال العلني جريمة الفعل إلى بالإضافة
 مخلاعلنيا دج كل من ارتكب فعلا 2000 إلى500سنتين وبغرامة من  إلى"يعاقب بالحبس من شهرين 

أشهر  6رتكب ضد شخص من نفس الجنس" تكون العقوبة بالحبس من إبالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي 
  2."دج100000 إلى 2000 وبغرامة منسنوات  3 إلى

  هما:تقوم هذه الجريمة على ركنين 

 حياء وهو لاأيقصد به القيام بفعل مادي يعتبر مخل بالحياء العام  :للحياء فعل مادي منافي الركن الأول:
 العامة. الآداببالبصر والهدف من التجريم هو عدم مشاهدة مناظر مخلة 

 الآداببأشياء تمس  الأفرادلهذه الجريمة وتقصد به حماية  الأساسيوهو الركن : العلنية  الركن الثاني:
  3خاص. كانم كانهذا الفعل حتى ولو  لا يجوزه أنالعمومية غير  الأمكنةويكون هذا الفعل في 

  الإنسانحقوق  إطارفي  يقانونال الأمن :الثانيالفرع 

ة يقانونالمن خلال جملة من المقومات  ،الإنسانبشكل فعال في حماية حقوق  يقانونال الأمنيساهم 
حماية أكبر  لتوفير لياتالآو أهم الوسائل  إلىسوف ندرسها بشكل مفصل كما سيتم التطرق  والقضائية التي

 4: كالآتي ويتم ذكرها الإنسانلحقوق 

  يقانونال الأمنلا: مقومات أو 

تشريعات تعمل على  أو قانونيكون هناك  أندون  الإنسانيمكن توفير حماية لحقوق لا ه أنالواضح 
يعمل على  قانونبوضع  تكان الإنسانلحقوق  ىلو الأفالنشأة  ،بها الإخلالوعدم  بها الإقرارو تجسيدها 

تتم من نحو المؤسس الحقيقي لهذه الحقوق  تكانوالفلاسفة  قانوناللكن نظرة رجال تفعيل هذه الحقوق 

                                                           
، دار هومه 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الأموال، الجزء  1

 .91ص الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع،
-16انون لمتمم بالقاو عدل المالمتضمن قانون العقوبات،  08/06/1966المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  333المادة  2

 . 19/06/2016المؤرخ في  02
 .102،103،104أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 3
 .239مرجع سابق، صعبد الحق لخذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حماية حقوق الانسان،  4
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تتضح المصطلحات الصحيحة لتفريق بين  قانونفبوجود  ،الإنسانيضمن ويحدد حقوق  يقانونخلال نظام 
 .وغيرهاحق عام  ما هوحق شخصي ومنها  ما هوالحقوق منها 

لكي يتم التمتع بها على أساس شرعي هذا من جهة ودون المساس بحقوق  الإجراءاتكما يعمل على تحديد 
 الأمن لمبدأالمقومات حماية  أولهذا فعلى الدولة تكريس جملة من المقتضيات  ،ىخر أالغير من جهة 

 ومنها:  الإنسانفي حد ذاته وحماية أيضا لحقوق  يقانونال

 الإستيعابو الفهم  ة، سهولةيقانونلاالوضوح وقابلية القاعدة  المساواةمبدأ  :المتمثلة في ة:يقانونالمقومات -أ
 .يقانونالم النظا إستقرار مبدأ الشفافية، ،القوانينة مبدأ عدم رجعية يقانونالالتناقض في النصوص  إنعدام ،لها

ية الجلسات، نية القضاء وكذا علاإستقلاللدفاع، االمحاكمة العادلة، حق  :تتمثل في مقومات القضائية:-ب
 القضاء. إستقلالأيضا الحق في الطعن وأيضا مسببة و  الأحكامتكون  أن الدعاوىالسرعة في فصل 

ا أهم هأنبننسى  أندون  الإنسانالمقتضيات لها أهمية قصوى في حماية حقوق  أوتعتبر هذه المقومات 
  1عليها. وعدم التعديالتي من الواجب الحفاظ عليها  يقانونال الأمنعناصر 

  الإنسانفي حماية حقوق  يقانونال الأمن آليات: وسائل و ثانيا

 ولهذا قانوناليكون في ظل دولة ديمقراطية تعمل على تجسيد دولة  أنلابد  يقانونال الأمندور  عزيزلت
  : كالآتينذكرها  لياتالآسائل و و جملة من ال إلىسوف نتطرق 

 :الإنسانلترقية حقوق  يقانونال الأمنوسائل  -أ

عني ها تأن إعتبارفالدولة على  الإنسانوترقية حقوق  يقانونالالضامنة للأمن  قانوناللها تجسيد دولة أو 
يق هذه تطب نأوكما هو معروف  الأفرادأيضا حقوق  إحترامه من الواجب عليها فإنوتطبيقه  قانونالب لتزامالإب
قر يبل من خلال النظام حكم ديموقراطي  الإتفاقياتحتى  أولا يتم فقط بالنص عليها في الدستور  قانونال

السلطة  هم مصدر الأفراد أنيكون قد اعترف ب أنالتنفيذية بعدما  أوة يقانونالبهذه الحقوق سواء من الناحية 
 .الإنسانحقوق  الذي بدوره يحقق حماية" يقانونال الأمنالحقيقية وبهذا يكون قد كرست الدولة مبدأ 

تعمل الديمقراطية على  :الإنسانوترقية حقوق  يقانونال الأمنالديمقراطية في تكريس مبدأ  دور ثانيا ماأ
من خلال تحديد  الإنسانها تطبيق حقوق أنبجميع العمليات التي من ش الإعترافمن خلال  القوانينإرساء 

                                                           
جامعة عبد  ،07، مجلد 02، الأمن القانوني حق من حقوق الانسان، مجلة القانون الدولي والتنمية، عدد ي مز بلح فهيمة 1

 .135و 134، ص138الى 125، ص2019 الحميد ابن باديس مستغانم،
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فوضع  اتعتداءالإلحمايتها من شتى  لياتالآشاء مجموعة من نإمع  القوانينجملة من العمليات لتنفيذ هذه 
  1فقط غير كافي بل لابد من تطبيقها وجعلها متاحة لجميع فئات المجتمع. القوانين

  :الإنسانقوق في حماية ح يقانونال الأمن آليات-ب

نذكرها  لياتالآلابد من مجموعة من  ،في المجتمع أثروحتى تكون لها  الإنسانلكي يتم تطبيق حقوق 
 كالتالي:

مة المجتمع وبقائه لابد من وجود لكي تضمن ديمو  :قانونالسيادة  مبدأ أوة يقانونالمبدأ تدرج القاعدة -1
هذه القاعدة تتم في  أنكما  ،على حد سواء وعمل السلطة الأفرادينظم حقوق  قانونفي كل دولة فسلطة 

 ضعالعادي وأخيرا اللوائح التنظيمية وكل واحدة منها تخ قانونالشكل هرمي فنجد القاعدة الدستورية ثم 
 التي أعلى منها.للقاعدة 

 :القوانينمبدأ الرقابة على دستورية -2

ي فالسامي الذي يحدد طبيعة نظام الحكم  قانونالفي الدولة فالدستور هو  القوانينيعتبر الدستور أسمى 
ى فهو يعد الحامي خر أهذا من جهة ومن جهة  ،الدولة كما يعمل على تحديد اختصاصات السلطات

 :لابد من الرقابة ةالأخير هذه  ضمانلللحقوق والحريات و  الأساسيوالمكرس 

 أولا: الرقابة السياسية

 يقوم بها المجلس الدستوري وكذلك البرلمان ونجد هذه الرقابة في الجزائر وفرنسا.

 : الرقابة القضائيةثانيا

للدستور  التشريعيةق هذه النصوص ابتط ما مدىتعمل على معرفة الرقابة القضائية تقوم بها هيئة قضائية 
  2يكية وأيضا في مصر.الأمر ونجد مثل هذه الرقابة في الولايات المتحدة 

  الأعمال ميدانفي  يقانونال الأمنالمطلب الثالث: تطبيقات 

 الإستقرارعلى رأسها الثبات و  الأعمالخاصة في مجال  يقانونال الأمنلمتطلبات  القوانينتخضع  أنلابد 
لقضاء وذلك بحماية مرتبط بجهاز ا الإستثمارفتنمو وتطور  ،الجميع متناولكون في ي أنوكذا الوضوح و 

                                                           
لمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، سطيف ، دور الأمن القانوني في ترقية حقوق الانسان المتطلبات والوسائل، احسام  مريم 1

 .403،404،405و ص  406الى  394، ص من 2020، 04، العدد11الجزائر، مجلد
 .136-135، مرجع سابق، ص حمزيلب فهيمة 2
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منه  ةالأخير القفرة  34حرص الدستور على تكريسه من خلال مادة  يذلا يقانونال الأمنر المستثمر وتوف
تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات تحقيقا للأمن  أن لا يمكن الأحوال" في كل على:التي تنص 

ووضوحه  إليهالوصول  ضمان والحريات علىالدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق  سهرت يقانونال
ستقرار و    1."ها 

 الإستثمارفي مجال  يقانونال الأمن: لوالأ الفرع 

ه ومن أهم هذ الإستثمارمل أيضا على تشجيع عوالتي ت يقانونالات المكرسة للأمن ضمانتوجد العديد من ال
 ة الثبات التشريعي. ضمانات هي ضمانال

ثار الناجمة عن الأ" لا تسري : 13 المادة الإستثمارالمتعلق ب 22/18الجديد  قانونالالمشرع في  تناول
 إذا إلا قانونالهذا  إطارالمنجز في  الإستثمارالتي قد تطرأ مستقبلا على  قانونالهذا  إلغاء أومراجعة 

  2طلب المستثمر ذلك صراحة."

نفوس المستثمرين  ينة فيأنبث الطم لأجل 22 سابقا في المادة09/16 قانونوالتي نص عليها نصا في 
هذا  إلغاء أوالناجمة عن مواجهة  الآثار لا تسري:" ما يليحيث تنص على  إستثماراتهمونزع الخوف على 

طلب المستثمر ذلك  إذا إلا قانونالهذا  إطارالمنجز في  الإستثمارالتي قد تطرأ مستقبلا على  قانونال
التي  اتلغاءالإ أوتطبق المراجعات لا " :12/93من المرسوم التشريعي  39كما كرسته المادة  3" صراحة.

طلب المستثمر ذلك  إذا إلاهذا المرسوم التشريعي  إطارات المنجزة في الإستثمار قد تطرأ في المستقبل على 
 4"صراحة.

يكون متوقع من طرف  أنالمخاطب به كما لابد  ئحتى لا يتفاج إنتقاليةيتضمن التشريع تدابير  أنلابد 
 مراعاةجهاز القضاء ويجب  إلىبل تتعدى  يقانونال الأمنالجمهور وهذه التدابير لا تقتصر فقط على 

كون  الإستثماروتتجلى تطور المسألة في مجال  إنتقاليةالتدابير ة والحقوق المكتسبة لهذه يقانونالالمراكز 

                                                           
 .11، ص2020، 82، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2020ديسمبر30دستور جزائري مؤرخ في  - 1
 .2022، سنة50المتعلق بالاستثمار، جريدة رسمية، عدد2022يوليو24في مؤرخ 18/22 القانون - 2
 .2016، سنة46، متعلق بترقية استثمار، جريدة رسمية، عدد2016مؤرخ في أوت09/16 القانون - 3
، 64المتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية عدد1993/10/15المؤرخ في  12/93من المرسوم التشريعي رقم  39 مادة - 4

 .1993سنة
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يضاحهيكون متاحا للمستثمر وذلك بنشره  أنلابد  قانونالف نجبارأس المال   أنحتى لا يتعرض للخطر و  وا 
  1.مانالأيشعر بعدم  لا

 ه:أنعلى  يقانونال الأمن ىالثبات التشريعي في المحافظة عل تبرز أهمية

اتجة ل على النزاعات النعمالذي بدوره سوف ي يقانونالالثبات التشريعي يسمح بتحديد النص  بمبدأالعمل  -
 لعقد.ا إنعقادوقت  أوالمعمول به اثناء  قانونالتطبيق  إلىتتوجه تلقائيا  الأطرافعن العقد حينئذ إرادة 

المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمر المحفوظة له بموجب نظام  إلىعمال هذا المبدأ يؤدي إ نإ -
  2.القوانينالجديد ذلك طبقا لمبدأ عدم رجعية  قانونالعليه بموجب  عتداءالإيجوز  ولا ،السائد يقانونال

رع ويعمل على حمايتهم فالمش الأفراده يضمن حقوق أنفي  يةالإستثمار في مجال المشاريع  الأهميةوتتجلى 
بد  ولا ،ةيقانونالة والمحافظة على وجود ثقة في العلاقات يقانونالالمراكز  إستقرار قوانينلليراعي أثناء سنه 

 مارلإستثلسليم  يقانوناليعمل على جعل المناخ  يقانونال الأمنو  القوانينيكون هنالك توقع لمثل هذه  أن
يق التجارية ولتحقرعة والثقة في المعاملات سعلى ال ما يبحثدائما  الأجنبي أوفالمستثمر سواء الوطني 

 ة ممنوحة للمستثمرين ومن أهمها مبدأ الثباتيقانونالات ضمانعمل على وضع مجموعة من ال قانونالهذا 
 :إختصاربنذكرها  الأخرى اتضمانالتم ذكره سابقا ومن بين  التشريعي الذي

 الناتجةالأرباح و  الأمواليحول  أن الأجنبيالتي تسمح للمستثمر  الأمثلةالصرف فهو من أبرز  قانون -
 الخارج. إلىعن استثماره 

  3.الأجنبيالممنوحة للمستثمر  الإمتيازاتورسوم التسجيل من بين  الجمركية أوالضريبية  الإعفاءات -
عد ب هإبرامالعقد عند  أنمن خلال  يقانونال الإستقرارو  الأمنمبدأ الثبات التشريعي على تكريس  لعميكما 
دما سقطت الصفة عنه بع قانونال نختياره لأإالتي سارت أثناء  الأحكامليه علا تطبق  الأطرافتاره خإ أن
 ر عن إرادة المشرع وأصبح فقط شرط للتعاقد.يعب كان

                                                           
المتعلق بالاستثمار، الملتقى الدولي المعنون بالمنظومة  18/22لعزيز، تكريس الامن القانوني في القانون رقم اعبد  أمقران - 1

ساعة  2023مارس 29، منظمة المحامين لناحية عنابة بتاريخ2023مارس16،17القانونية والتنمية اقتصادية فالجزائر يومي 
14:30. 

وقانون  قودد الاستثمار مجلة البحوث في الع، مبدأ الثبات التشريعي كآلية لتحقيق الأمن القانوني في عقو زكاعنسرين بو  2
 .73ص 2، الععد6المجلدجامعة العربي التبسي، الجزائر، الأعمال، 

 جاملة طاهري محمد،ائر الاقتصادية، شبالاستثمار في الجزائر، مجلة ال ، دور الأمن القانوني في دعم مشاريععلوي  فاطمة 3
 .150، ص2016، أفريل،4العدد بشار،
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ستقلاللهم حرية تامة و  الأطراف أن إعتبارب- الملائم والقواعد  قانونالختيار لهم أيضا كامل  الحق في إ يةا 
  1التي سوف تنظم العقد.

 المنافسة قانونالفي مجال  يقانونال الأمن: خصوصية ثانيالالفرع 
 مظاهر التصور ثانياو  يقانوناللا مضمون التصور الجديد للأمن أو : إلىسوف نتطرق من خلال هذا الفرع 

 المنافسة. قانونفي  يقانونالالجديد للأمن 
 يقانوناللا: مضمون التصور الجديد للأمن أو 
في ة على المنافسة بالقدر الكايقانونالإضفاء الصفة  إلىالمنافسة تهدف  قانونللالتوجهات الحديثة  نإ

 ة.للممارسات المقيدة للمنافس قتصاديالإيعتمد على التحليل  إقتصاديكونه موضوع  عن الإبتعادو لوضوحه 
القائمة على  الوظيفة الإختلاف ،ظاهريا إقتصادي ما هووبين  يقانون ما هو ما بينونظرا لوجود تناقض 

والتي  يقانونالضرورة إيجاد تصور جديد للأمن  إلىدعت الحالة إة التقليدية يقانونال الأسسمبدأ الفعالية في 
م قانون إلىية الوصول كانإم إلىتهدف أساسا  مفهوم الم لائيت أنية توقعه ووضوحه، ولهذا يجب كانوا 

 2.الإزدهاربمختلف مظاهره في التطوير وتحقيق  إقتصاديوم ومفه يقانونال
 المنافسة  قانونفي  يقانونال: مظاهر التصور الجديد للأمن ثانيا

 يكون هناك أهداف وغايات محددة وواضحة أنه يجب فإن الجديدتبعا للتصور  قانونالهذا  إلىعند النظر 
حتى المنافسة هو تحقيق التطور و  قانونمتعددة وغامضة فهدف  تكان إذايمكن العمل وتحقيق التقدم ما  ولا

 ثبتتث أوالتطور التكنولوجي حي الإبداع إلى بالإضافةنعمل على أساس الفعالية الديناميكية  أنتحققه علينا 
 ثر كبير علىه أيضا له أنالقصوى للنمو وهذا لأ الأهميةم العوامل ذو هأنبمختلف الدراسات التجريبية 

 المجتمع.
 . وبأقل سعرمنها من خلال وجود منتجات وسلع أفضل  الإستفادةكما يمكن للمستهلك 

المنافسة  قانونغاية  أنالمنافسة و  قانونكبير في  أثر يقانونالللأمن  أنونستخلص من خلال هذا الفرع 
ها تحقيق غايات مثلا أنن فقط في المنافسة بل تحقيق توازن بين المنافسة ومختلف العوامل التي من شملاتك

 3.المنافسة قانونفي  يقانونال الأمنعلى رأسها تحقيق فكرة 
 

                                                           
جامعة ة الحقوق والعلوم السياسية، عداد لينة، خالدي جمانة، شرط الثبات التشريعي في القانون الجزائري مذكرة ماستر كلي 1

 .22ص ،2022-2021أم البواقي،  ،العربي بن مهيدي
تصور جديد للأمن القانوني؟ مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بوزيد صبرينة، قانون المنافسة الأمن قانوني أم  2

 .142،143، ص2016/ 2015، 1945ماي  8جامعة 
 .159، صنفسهمرجع البوزيد صبرينة،  3
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  في الجزائر قتصاديالإعلى الضبط  يقانونال الأمن إنعاكاساتالفرع الثالث: 
 في يقانونال الأمنومن تأثير  قتصاديالإل من خلال هذا الفرع إزالة التنظيم ومرتكزات التحول و اسنتن

 .يةالإستثمار تخفيض نسبة المخاطرة في القرارات 
   قتصاديالإإزالة التنظيم وظهور مرتكزات التحول لا: أو 

تتدخل وتفرض  أنستبدادية فقط من أجل الإتتمتع ب قوانين أمامشتراكي وجدت نفسها إلاتتبنى الدولة النظام 
من هذا  الإنسحابأهدافها باءت بالفشل مما فرض على الدولة  أن إلا مجالاتالرقابتها سلطتها على جميع 

 إلغاء المستثمرين أمامعن طريق فتح مجال التجارة الخارجية  قتصاديالإتحرير النشاط  والعمل علىالتنظيم 
  1مبدأ حرية التعاقد. وكذا الأسعارحرية  وتطبيق مبدأستثمار النصوص المقيدة للإ

 يالإستثمار في تخفيض نسبة المخاطرة في القرار  يقانونال الأمن: تأثير مبدأ ثانيا
لمجال الكن في  مثلا الإنسانة كحقوق يقانونال الأنظمةارتباط وثيقا بالكثير من  يقانونال الأمنيعرف مبدأ 

را ناد بقىي قتصاديالإالبحث عن هذا المبدأ في مجال  أن إلامن دور كبير فيه  ما يلعبهرغم  ،قتصاديالإ
 البيروقراطية. الإداريةات جراءنظرا للإ

 حدي أار الإستثمي الصحيح ويعد القرار الإستثمار تخاذ القرار إب إلالا يتحقق  يةالإستثمار المشاريع  حنجا نإ
 أهم القرارات لأجل تنفيذ استراتيجيات الشركة. 

، مصادر التمويل الضرائبي: تحليل السوق، المنافسين، الإستثمار عوامل التي تؤثر على القرار ومن بين ال
يمر بها  والظروف التيسبب المخاطر  إلى بالإضافة الأسعار، التغيرات التي تمس الأجهزةو  الآلاتوشراء 

  2.الإقتصاد
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م محمد، الأمن القانوني في مواجهة الضبط الاقتصادي في الجزائر، مجلة الباحث في العلو ر ، بن الأخضبن ساحة  يعقوب 1

 .267، ص2020يان عاشور، مارسز الإنسانية والاجتماعية، جامعة 
 .264،266مرجع نفسه، ص 2
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 : ثانيالخلاصة المبحث 

والعلم ة يقانونالعليها متمثلة في جودة صياغة النصوص  الإعتمادعلى محددات يجب  يقانونال الأمنيقوم 
يكون وضوح في  حتى يقانون إستقراريكون هناك  أنولابد  الأفرادة المنظمة لتصرفات يقانونال بالقاعدة
 (.اجبارية ،)اختيارية القوانينة وضرورة ممارسة رقابة فعلية على يقانونالالمراكز 

الجنائي الجزائري )التشريع( تطبيقاته من  قانونالكة يقانونالمظاهر تابعة للفروع  يقانونالللأمن  أنكما 
التي يلعب دورا مهما في حماية حقوق وحريات  الإنسانومن الناحية الموضوعية وحقوق  الإجرائيةالناحية 

كنموذج  الأعمال ميدانفي  يقانونال الأمنتطبيقات  إلىنكون قد تطرقنا  الأخيروفي  ناسنالمشروعة للإ
 . الإستثمارومجال المنافسة ومجال  قتصاديالإفي مجال الضبط  يقانونال الأمن
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 خلاصة الفصل الأول

وجدنا له العديد من التعاريف سواء من  يقانونال الأمنالبحث في مصطلح  إلىبعدما تم التطرق 
له أهمية قصوى في  أنو  الأمنوجل حدثنا وحثنا عن  فالله عز آنيةالقر  الآيات وحتى ناحيةالناحية الفقهية 

 . لو الأفي المطلب  ما تناولناهوهذا  والمجتمع عامةخاصة  الإنسانحياة 

لا عالمية كذلك  الديمومة، يمتاز بجملة من الخصائص منها، العمومية، يقانونال الأمن أن كما
 إحترامة ومبدأ يقانونالعلى ركائز ثلاث وهي مبدأ عدم رجعية القاعدة  إلا لا يقوم يقانونال الأمن أن ننسى

  .الحقوق المكتسبة وكذا مبدأ الثقة المشروعة

 إلى بالإضافةله قيمة دستورية محضة  يقانونال الأمن أننرى  آخرنظرنا من منظور  أنفبمجرد 
 يقانونال الأمنالشخصي الذي له نفس هدف  الأمنة منها علاقته بيقانوندة بالعديد من فروع علاقته الوطي

 أنعلى  يتفقانهما أنحيث  الإنسانوكذا علاقته بحقوق  إعتداءمن أي  الأفرادالمتمثل في توفير حماية 
 لاستمرار حياته. ةالأساسيالحقوق  قانوناللم يوفر  أنحياته بشكل ثابت ومستقر  لا تقومالفرد 

ه واجه العديد من أن إلاوتأثيره على حياة المجتمع  يقانونال الأمنالتي يحظى بها  الأهميةرغم 
 يكون متاحا. أندوما  مما يتطلبة يقانونالالمعيقات كالتضخم التشريعي وعسر فهم القواعد 

العلم بنصوص  ضماننجد أهم متضمنه هو  يقانونال الأمنومن أجل العمل على تكريس مبدأ 
ستقرار ة و يقانونال  الأمن أن إلا بالإضافة القوانينعلى  وممارسة الرقابة يقانونالها ووجود صياغة النص ا 
 .الإنسانحقوق  قانونفي  أوالجنائي  قانونالله وجود وتأثير سواء ضمن  يقانونال

 قتصاديالإوله تطبيقات جمة في الضبط  الأعمال ميدانب الإرتباطمرتبط أشد  يقانونال الأمن
أهمها  اتضمانالبصلة من  يقانونال الأمنفقد كرس  الإستثمارالمنافسة وكذا في مجال  قانونوفي 
 وثباته.  قانونال إستقرار ةضمان



 

 

 

 

 الفصل الثاني
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على خلق مناخ ملائم  لحديثة التي تحرص الدول من خلالهالأمن القضائي من المفاهيم ا يعتبر 
وهو  ،هأحكام القضاء وقرارات إلىوالاطمئنان القضائي،  استقرار الاجتهادل السلطة القضائية ويضمن عمل

ملات معا واستقرارحقوق الإنسان  واحتراميعتبر من المبادئ التي تساهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون 
ره ا تصدالأفراد وتحقيق التنمية ومن المعلوم أن السلطة القضائية هي المصدر الرئيسي للأمن القضائي بم

 من قرارات وأحكام تبعث الثقة في نفوس الناس تجاه هذا المرفق.
وم عليها الأمن مرتكزات التي يقو لوقوف على هذا المبدأ سنعرض في هذا الفصل أهم المقومات ل

بينما نتناول في المبحث الثاني  لمبحث الأول ماهية الأمن القضائيوسنبين من خلال ا ،القضائي
 لأقطاب القضائية المتخصصة في ميدان الأعماللالثالث  ونخصص المبحثمضمون الأمن القضائي 

 .والتي جاءت لتكريس مفهوم القضاء المتخصص لدعم مبدأ الأمن القضائي

 الأول: ماهية الأمن القضائيالمبحث 
لأمن براز المفاهيم العامة له تعريف وتبيان علاقته باإللإحاطة بماهية هذا المبدأ لا بد من 

لقضائي ادعائم تجسيد مبدأ الأمن إبراز أما المطلب الثاني يتمثل في  ،كمطلب أول القانوني وسبل تحقيقه
 .يقوم عليها الأمن القضائي ية التيوالقضائ لمقومات الدستوريةلالمطلب الثالث نخصص و 

 المطلب الأول: مفهوم الأمن القضائي
 .حقيقهتالمبدأ لابد لنا من تعريفه وتبيان علاقته بالأمن القضائي وسبل  مفهوم ليستوي الوقوف على هذا

 الفرع الأول: تعريف الأمن القضائي 
 لكون ذلك كان اإذدري نلا  ،الأمن القانونيي بها مبدأ التي حظ لم يحظى الأمن القضائي بنفس الدراسات

ن مصطلح إوعليه ف ،المصطلح استعمالأم أنه راجع لحداثة  ،يحتوي الأمن القضائي الأمن القانوني 
 هناك منف ،في جميع الدول استقرارالأمن القضائي مرتبط بالأمن القانوني غير أن مفهومه لم يعرف 

وامر ـأو  وقراراتوالأمان لما تصدره من أحكام  الاطمئنانيعرفه على أنه الثقة في المؤسسة القضائية و 
 اعتبارية، وهناك من عرفه علىحماية لحقوق مقررة مكتسبة أو منشأة سواء كانت لأشخاص طبيعية أو 

 .ضائيةخلق الوحدة القالسهر على و  و الاجتهادتوحيد  علىتعمل  العليا التيمرتبط بوظيفة المحاكم أنه 

وهكذا أصبحت المحكمة العليا ومجلس  ،القضائية العليا بالهيئات 2016 التعديل الدستوري لسنة أعترف
أن جل  الدستور. إلامخول لهما وفق  الاختصاصوهذا  ،بمهمة تحقيق الأمن القضائي تتكفلانالدولة 
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نمادساتير الجزائر لم تأتي بتعريف صريح للأمن القضائي  نص بمفهوم  2020دستور  في إليهأشارت  وا 
 1.""أن القضاء هو من يحمي المجتمع والحريات والحقوق للمواطنين بعبارة164المادة 

ند ع بالأمن وكذلك الشعور هو الثقة في المؤسسة القضائية ن الأمن القضائي بمفهومه الواسعإوعليه ف
 ل في القضايا من خلالوالفص ،يم للقوانين والأحكاممن خلال التطبيق السل ،تفعيل العمل القضائي

 للعدالة. مصداقية وشفافية، حتى تكون هناك إليهجودة الأداء وتسهيل الولوج النجاعة و 

القضائي وخلق  الاجتهادالضيق فهو مرتبط بالمحاكم العليا التي تعمل في السهر على توحيد  بالمفهومأما 
 2وحدة قضائية.

 الفرع الثاني: علاقة الأمن القضائي بالأمن القانوني 
نية نجد أن الأمن القضائي يكتسي أبعادا وط والأمن القضائيمن خلال دراستنا للأمن القانوني 

اء مبدأ الأمن إرسودولية جعلت منه ضرورة حتمية من ضروريات دولة القانون ووسيلة حقيقية في 
  واقع.الوترسيخه على أرض  هالقانوني وتفعيل
افر هذه المهمة دون تو  ة التي تكفل للقضاء ولا تكتململأمن القضائي يكون مرتبط بالمهافالحديث عن 

 الأحكام وسهولة ةوجود ،الاستقلالية في سير القضاء المتمثلةتضمن حسن  ومقومات التي المتطلبات
 . انونييكون هناك أمن ق فبهذه المقومات ختص،وجهاز قضائي متمكن م ا،إليه الولوج

 الاقتضاءولكن عند  ،المنازعات من تتميز بطابعها الواقيالحقوق ن القاعدة القانونية كأداة لتنظيم وضبط إ
  .3النزاع بين الأطراف وهذا يبرز دور القضاء في حماية الأمن القانوني لحلثارتها إيمكن 

 تلف الفروع سواءأن يكون هناك عمل على تعبئة القضاء بمخ من أجل الوصل إلى الأمن القضائي لابد
 بل وحتى قضاء مجموعة من دول كما هو الحال في المجموعة، دستورياكان قضاء عاديا أو إداريا أو 

من لأام فهلذلك لابد من  ،لمبدأ الأمن القانوني صيانة هام بدوروروبية حيث يعمل القاضي الأوروبي الأ
 :جهتينو قضائي من 

                                                           
، حميدة نادية، الأمن القضائي وسيادة القانون "الجزائر نموذجا"، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، بهلول  خالد -1

 .630، ص2021سنة مستغانم، الجزائر، ، جامعة03، العدد 06المجلد
جامعة الوادي، جوان  01، العدد04، مقومات الأمن القضائي، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، مجلدمحمد بجاق -2

 .74، ص2018
عبد الحليم الزوبع، أيمن العساتي، الامن القانوني والقضائي في المادة الجنائية، طلبة باحثين في سلك الماستر للعلوم - 3

 7دون سنة نشر، طنجة، المغرب، ص الجنائية والدراسات الأمنية، دون الطبعة،
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 اتجاهالتجاوزات التي يقومون بها  ضدالحاجز الذي يقي الأشخاص يعتبر الأمن القضائي بمثابة  -1
كما أنه يعمل على حماية ، دارة ضد هؤلاء الأشخاص من جهة أخرىالإو  ،بعضهم البعض من جهة

 1.اتلسلطات العمومية من الدعاوى والتعسفا

ئج ومن نتاخاصة والنظام القانوني بصفة عامة، ن المتقاضي هو المستفيد من دور القضاء بصفة إ -2
 قضائية.من الناحية القانونية وال والاطمئنانفي المعاملات  والاستقرارالثقة،  انتشارهذه الفائدة هو 

ت يكون له المجالاأي مجال من  الدعوى في حسن السير في وأي خلل في قيام القضاء بمهامه وعدم
ي الذا دوره ر سلبي علىيوتأث ،المؤسسة القضائية تجاهمن الشعور بالأثار سلبية تتمثل في غياب الثقة و آ

ن كانالمقاولة ح لأن نجا ،تحديدا بحدة سيادة الأمن القانوني في ميدان الأعمال يعرض لى يعتمد ع وا 
 فإن القضاء يلعب دور كبير في دعم هذا النجاح. اقتصاديطق نم

قة بين الأمن القضائي والأمن القانوني، فالأمن القضائي يكرس الثوبهذا نستنتج أن هناك علاقة وطيدة 
، ع وقضاياائقمن و وذلك بتطبيق القانون بحذافيره على ما يعرض عليه  والشفافية في السلطة القضائية،

ومواكبة مستجدات الحياة  ،تأثير السلبيالجديدة دون التحديات الولابد على القضاء والقانون مواجهة 
 2.المعاصرة

 تحقيق الأمن القضائي طرق الفرع الثالث:
أولا على سبيل تحقيق طرق الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية  نقفمن خلال هذا الفرع س

 .وثانيا تبيان هذه السبل من الناحية القانونية
 ة أولا: طرق تحقيق الأمن القضائي في الشريعة الإسلامي

حريات، العدل وحماية الحقوق وال إقامة إلىالقضاء ووجوده في الإسلام راجع  إليهيسعى إن المقصد الذي 
 وآية ذلك أن المولى عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب لتحقيق العدل. من والأمان...نشر الأو 

سَل نَا لَقَد  "فقال تعالى:  طِ  النَّاسُ  لِيَقُومَ  َ وَال مِيزَان ال كِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَن زَل نَا بِال بَيِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَر  ]الحديد  3..."بِال قِس 
25 ] 

                                                           
 7ي، المرجع السابق، ص عبد الحليم الزوبع، أيمن لعسات -1
عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف -2

 28للاتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية 
 .18 – 17، ص 2008مارس 

 .25سورة الحديد، الآية  -3
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ذوَ " ...وقال أيضا  تُم اا  كُمُوا أَن   النَّاسِ  بَي نَ    حَكَم  لِ  تَح  ا اللَّهَ  َ إِن   بِال عَد   سَمِيعًا َ كَان اللَّهَ  َ إِن   بِهِ    يَعِظُكُم نِعِمَّ
 [58]النساء  1..."بَصِيرًا

نصافالعدل و  إقامةة وله دور في غيتبن من خلال ذلك أن القضاء في الإسلام له أهمية بال ين المسلم ا 
ي في الشريعة الإسلامية ولعل أهم الخصائص فومن دونه لا يتحقق الأمن القضائي  ،فهو ملجأ للجميع

 :تتمثل بــــــالقضاء الإسلامي لتحقيق العدل ونصرة المظلمين 

ات ويعمل على معالجة جراءالإقليل من تالقضاء الإسلامي على ال حرصي تجنب الشكليات: -1
نزاع والخلاف بين الأشخاص الوجود  ضرورة مرحلة الأولىال، الموضوع المطروح في مرحلتين

 وبهذا يمكن ."الحكم إصدار و أدلةفي دعوى وسماع أقوال الخصوم و  النظر" الثانيةوالمرحلة 
من كثرة  ما يلاحظعلى خلاف  والأموال، وهذافصل في النازع ينتج عنه حماية الحقوق ال

 تثقل كاهل المتقاضي. و تعرقل مسار العدالة التي الشكليات 
ة القضاء في الإسلام من أهم المرافق الموجودة في الدولة حيث تضع الدول مجانية التقاضي: -2

لصحة او  مجانية التعليم على غرار تقدم خدمات مجانا للمتقاضين ،على عاتقها جميع النفقات
 .والمجتمعاتالأمن... وبهذا تكون هناك حماية للأفراد و 

سبب في  ذلك المتقاضي، فيكونعلى عاتق  إليه نفقات اللجوء مقابل سيترتب عنب كان القضاءفإن 
أنه قال صلى الله عليه  هعدج ولذلك ورد حديث يحي بنوضياع الحقوق،  ،عرقلة مجرى سير العدالة

 2للضعيف فيهم حقه." لا يؤخذأمة  لا يقدسالله  إنوسلم " 

مبدأ مجانية  يتفق معلا بوجود الحق في التقاضي والمساواة أمام القضاء والذي إصورة العدالة  تكتمل لاف
 3التقاضي.

ظر في دعوى فور نبالجيل في الأحكام، وذلك القضاء في الإسلام يلزم بالتع يل بالحكم:التعج -3
صدارعها و رف نهاءو  ن مماطلة،نازع دو لفصل في الل، الحكم ا  الخصومة المعروضة حتى ترد  ا 

                                                           
 .58سورة النساء، الآية  -1
إبراهيم رحماني، الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية، مفهومه وسبل تحقيقه، جامعة الوادي، الجزائر، ص  2

 .18،19ص
 .الموضع نفسه، المرجع نفسهإبراهيم رحماني،  3
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لدعوى لفصل دون رؤية ودراسة البيل عجالت وهذا لا يعني  أصحابها في وقت وجيز. إلىالحقوق 
 1ديد المواعيد.ات وتحجراءلإلبل هو تسريع 

 ثانيا: طرق تحقيق الأمن القضائي في القانون الوضعي 

ومن أهم  ،ادلةتحقيق الأمن القضائي في القانون الوضعي وجود مبادئ لضمان محاكمة ع يقصد بطرق
 هذه المبادئ نذكر:

كفول القضاء من الحريات العامة يعني أنه حق م إلى جوءللايعتبر الحق في  الحق في التقاضي: -1
ص نفي  ما نجدهلدفاع عن حقوقه وهذا ل القضاء بكل حرية، إلىلمواطن اللجوء دستوريا يستطيع ا

 .متاح للجميع" القضاء" 2020دستور الثانية منالفقرة  165المادة 

 03تأكيد على ذلك في المادة الوتم  ،القضاء إلىنظم القانون القواعد الأساسية التي تكرس حق اللجوء ف
دارية التي تجيز لكل شخص يدعي حق رفع دعوى أمام القضاء للحصول الإمدنية و الات جراءالإ انونق

 2.تهوحمايحق العلى 

العدالة بين  إقامةمن أجل  يقصد بتطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء المساواة أمام القضاء: -2
بكل عدل  بحقوقهميتمتع فيها المتقاضون  ،محايدة جهة قضائية مستقلة إلىلجوء بالأفراد وذلك 
نصافهمدون تفرقة و  تبعا لظروف كل قضية ضي بكل عفوية بالعقوبة الملائمة اعلى أن يحكم الق ا 

يقوم القضاء على مبدأ المساواة "فقرة أولى  2020من دستور 165في المادة  ما نجدهوهذا 
 3."والشرعية

ون التقاضي على درجتين أن النزاع المعروض يك مبدأبيقصد على درجتين: مبدأ التقاضي  -3
المجلس  أمامشروط معينة الطعن فيه ول درجة يصدر فيه حكم، هذا الحكم يقبل بأفي المحاكم 
 .كدرجة ثانية

                                                           
 .19ص مرجع سابقإبراهيم رحماني،  -1
حسينة شرون، ضرورة تدعيم مبدأ مجانية القضاء لكفالة الحق في التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد التاسع،  -2

 .108جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
الاجتهاد القضائي، العدد التاسع، جامعة عتيقة بلجبل، علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، مجلة  -3

 .161محمد خيضر، بسكرة، ص
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في  ما جاءوهذا  ،من المبادئ المهمة التي تكفل السير الحسن للعدالةيعتبر مبدأ التقاضي على درجتين 
"يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط  2020من دستور الفقرة الثالثة  165 المادة 

جراءو   1ات تطبيقية".ا 

عملا  احترامهالقاضي لابد من  هذا المبدأ يقع على عاتق معقولة: أجالالفصل في الدعاوي ضمن  -4
يجب على " المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04رقم  من القانون العضوي 10بأحكام المادة 

خاصة أننا في  ،عدالةالأجل إرساء من  2"معقولة جالآالمعروضة في أن يفصل في القضايا  القاضي
دون  ،لعدة جلساته أماميل القاضي للقضايا المعروضة جتأف .وعملية ماليةلوقت قيمة فل عمال الأمجال 

 3.المعقولةللآجال  هنا معطلا للمصالح ومتجاوزا  القاضييكون للفصل ة أالفصل فيها رغم أنها مهي

لكل فيها بالحضور يسمح  بحيث ،شفافيةالتضمن علانية الجلسات  الشفافية: العلانية و مبدأ -5
ن شخص لأي  الفرصة يتيحهذا المبدأ يدعم الشفافية والنزاهة، و نطق القاضي بالحكم في جلسة علانية ، وا 

إضفاء شفافية ووضوح أكبر على العمل  إلىوتؤدي علانية الجلسات  ، المحاكمة قاعةإلى لولوج شخص ا
 4العدالة.جهاز وثقة  ب اطمئنانالقضائي وبهذا يكون هناك 

 : أركان تجسيد الأمن القضائي المرتبطة بجهاز القضاء الثانيالمطلب 
هذا ف ،يمكن تجسيد الأمن القضائييعد الجهاز القضائي من أهم الأساسيات التي من خلالها 

من خلال تطبيق القواعد القانونية بشكل سليم  ،حقوق الأفراد والمحافظة علىالأخير يعمل على الحماية 
 إلىوالحياد بالإضافة  الاستقلاليةتوفر بشكل كامل لابد من وصحيح، وحتى يؤدي الجهاز القضائي عمله 

ففي الفرع  من خلال هذا المطلب بالتفصيل ما سنتناولهوهذا  5.والمساواةتحسين أداء الجهاز القضائي 
 تحسين أداء الجهاز القضائي والفرع الثالثنخصصه ل والحياد أما الفرع الثاني الاستقلالية نتناول الأول

 نتناول به المساواة وقرينة البراءة.
 

                                                           
 .16، ص2008نبيل صفر، الوسيط في شرح الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، -1
ريدة ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04قانون العضوي رقم  10المادة  - 2
 .2004، لسنة 57العدد ، سميةر 
 .22، ص2009عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، دار بغدادي، الجزائر،  -3
 .17نبيل صفر، المرجع السابق، ص4
نية، مجلة الدراسات نصيرة بربر، محمد رشيد بوغزالة، دعائم تجسيد الأمن القضائي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية الوط5

 .46، ص2017، ديسمبر2، عدد3الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر، مجلد
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 والحياد الاستقلاليةالفرع الأول: 
هذا ف ،شخص لأيالقضاء تحت أي سلطة أو خضوعه  لا يكونهو أن  بالاستقلاليةيقصد 

والقضاء لابد أن  ،عن الهدف الأساسي ألا وهو تحقيق العدل والمساواة بين الناس انحرافهيتسبب في 
من بين يعم الأ حينئذتعلق بالسلطة أو أجهزنها  سواء ما ،يكون بعيدا كل البعد عن كل مظاهر الضغط

ن المجتمع تنعدم ثقته إوفقا لضغوطات فأصدر حكمه  اإذقاضي ، فالويأخذ كل ذي حق حقه الناس، 
لهذا لابد من حماية القضاء من أي تدخل من  ،أخذ حقوقهم بالقوة إلىيؤدي بأفراده  بالقضاء مما

تسم الأشخاص العاملين في هذا الجهاز ، ولا بد أن يأحكامه السلطات الأخرى سواء في قضاياه أو
 1الحياد أثناء أدائه لعمله.والشجاعة و  عدلبصفات الوالتحلي  والاستقامةبالنزاهة 

يمتنع ، وأن لا للقانونإيخضع  لا والقاضي مستقل القضاء سلطة مستقلةوهو ما أكد عليه الدستور بان 
 2بواجب التحفظ.  وأن يلتزموالنزاهة  الاستقلاليةيخل بواجبات  القاضي عن كل ما

ت اجراءالإوفق الأشكال و  المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية أدائه لمهمته أمامالقاضي مسؤول ويعتبر 
 إخلالف ،القانون عليه وفقا لما يمليهلزم بالحياد وأداء مهامه بنزاهة م فالقاضي ،التي يحددها القانون

 يترتب عنه عدة عقوبات. بمسؤوليتهالقاضي 

 استقلاليتهيجب إعطاء أهمية بالغة لجهاز العدالة والحرص على  والاستقرارولهذا حتى يتحقق الأمن 
جراءو  آلياتوالنص على   3بالحقوق والحريات.مساس أي ضغط قد يسبب  ءنهاإات من شأنها رفع أو ا 

 الفرع الثاني: المساواة وقرينة البراءة
ي القضاء وف أماموي بين الخصوم أثناء سريان القضية اسييقر الفقهاء على أن القاضي يجب أن 

ع ضفي مو  امعا رد السلام على كليهما وأن يكون إدخالهماات التي تتعلق بجلسة الحكم مثل جراءالإكل 
 واحد في مجلسه.

  

                                                           
عبد العالي قزي، إبراهيم رحماني، مرتكزات الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الدراسات  -1

 .57. ص2018نجوان1، عدد4ة الوادي، الجزائر، مجلدالفقهية والقضائية، مخبر الدراسات الفقهية والقضائية لجامع
 .82، العدد 2020ديسمبر سنة  30من الدستور الجزائري، المؤرخ في  173و المادة 163المادة  -2
 .21إبراهيم رحماني، المرجع السابق، ص -3
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بين الخصوم فالمساواة  ،ثقة المواطنين في عمل القضاء إلى انعدام المساواة يؤدي بمبدأ الإخلالف
ا يصدر مالقضائي يثق الناس في القانون وكذا في ح الجهازصلابتحقق العدل ويظهر الحق من الباطل ف

 1القاضي من أحكام. 

ى أساس مبادئ الشرعية والمساواة "يقوم القضاء عل :ما يليعلى  165الدستور المادة منوقد نصت 
 القضاء متاح للجميع."

على أنه: "كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية  من الدستور 37وقد نصت المادة 
متساوية ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو 

فمن خلال هذه المادة نجد أن القانون كفل حق المساواة لجميع  2ظرف أخر شخصي أو اجتماعي"،
 على حماية حقوقهم. الأفراد وعمل

لغة ية باومن بين المرتكزات التي يقوم عليها أيضا الأمن القضائي قرينة البراءة فهذا المبدأ يحظى بأهم
 وله دور كبير في حماية حقوق وحريات الأفراد.  ادلةعالمن أهم الضمانات للمحاكمة  باعتباره

 احترامفمن الواجب  عند إدانتهم، ،القضاءتعسف كما يساهم هذا المبدأ أيضا في حماية الأشخاص من 
دأ وتجسيده على أحسن صورة من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة الناس بمرفق بهذا الم
من الدستور" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية ادانته في  41حيث تنص المادة 3القضاء.

 اطار محاكمة عادلة"
 الجهاز القضائيالفرع الثالث: تحسين أداء 

م والتكيف مع مستجدات العصر الحالي والعمل على تحقيق الأمن القضائي ينبغي التلائجل لأ
مه سواء على مستوى الوسائل أو مناهج العمل بهدف أداء القضاء لمها ،القضائي جهازالتطوير وتحديث 

  بشكل أسهل وعلى أكمل وجه وتحقيقا لمتطلبات المجتمع.
ا ولوجيالتكن استعماللهذا لابد من تطوير الأسس التحتية للمحاكم والتقدم بأدائها نحو الأفضل من خلال 

 .ومواكبة الأجهزة الرقمية
 الحق في إعطائهموالعمل على  ات قضاياهمإجراءالمجال للأشخاص لمتابعة سريان  إفساحكما لابد من 

 .الانترنتالقضائية وكيفية تنفيذها بواسطة على الأحكام  الاطلاع

                                                           
 .22إبراهيم رحماني، المرجع السابق، ص -1
 .2020من الدستور الجزائري  37المادة  -2
ية بن طيبة، الأمن القضائي كآلية لدفع عجلة التنمية في مجال الاستثمار، مجلة البحوث في العقود وقانون صون -3

 .48ص2021، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2، العدد6الأعمال، مجلد 



 الأعمال ميدان في القضائي الأمن                                                     : الثاني الفصل
 

38 
 

 ضمانالجهاز القضائي في  التكنولوجيا والوسائل الحديثة استخدامعن فمن بين الإيجابيات المترتبة 
القضاء عن  إلىموظفين الضبط وسرعة اللجوء ، العمل على تحسين عمل القضاة و اتجراءالإسهولة 

 1بعد.

 والقضائية للأمن القضائي.المطلب الثالث: الأسس الدستورية 
بنصه على مقومين أولهما مبدأ الفصل بين السلطات القضائي  الأمنتناول الدستور الجزائري 

كما  القانون،فر هذه المقومات لقيام دولة و . لهذا يجب أن تتالسلطة القضائية استقلالوالثاني التركيز على 
لهيئات القضائية إضافة اأداء مقومات قضائية منها جودة  المقومات الدستوريةجانب  إلىلابد أن تتوفر 

 2جودة الأحكام الصادرة عنها. إلى
 وفي  مقومات الدستوريةالكل من هذه المقومات بدراسة مفصلة ففي الفرع الأول نتناول  إلىوسوف نتطرق 
 مقومات القضائية.الالفرع الثاني 

 الأسس الدستورية للأمن القضائيالفرع الأول: 
احية القضائية بأهمية بالغة سواء من الن السلطة استقلاليحظى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ 

 على النحو الآتي:  نبينهالقانونية أو من الناحية الفقهية وسوف 
 أولا: مبدأ الفصل بين السلطات

قضائية  ةيفائف: وظيفة تشريعية، وظيفة تنفيذية، وظيقصد به ان وظائف الدولة موزعة الى ثلاث وظ
 وتكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى.

يفتها سن القوانين اما السلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ هذه القوانين والسلطة القضائية فالسلطة التشريعية وظ
الفصل بين المنازعات كما يفهم من هذا المبدأ ان لا يتم تركيز جميع الوظائف في يد سلطة فوظيفتها 

 3 يعها على عدة هيئات مختلفة بحيث لا تتدخل أي سلطة في عمل السلطة الأخرىواحدة بل ان يتم توز 

 

 

                                                           
 .47المرجع نفسه، ص  - 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بوبكر الصديق، ضمانات الحفاظ على الأمن القضائي، مذكرة شهادة الماستر،  -2

 .20، ص 03/07/2022عبد الحميد بن باديس، 
محمد خيري، سفيان بوفلجة، مبدأ الفصل بين السلطات بين النظام الرئاسي والبرلماني، مذكرة شهادة ماستر، معهد - 3

 7ص 2020/2021الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي احمد، النعامة،
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 السلطة القضائية استقلالثانيا: 
ولا  أن يتدخل أحد في عملها لا السلطة التشريعية لا يمكنالمقصود بهذا المبدأ أن السلطة القضائية 

 عملهم ويخضعون للقانون.ون في أداء قلالتنفيذية وأحكامها مستقلة فالقضاة مست السلطة
عمل  تحقيق العدل والازدهار وزرع صفات الحياد والنزاهة في إلىالسلطة القضائية  استقلاليهدف مبدأ 

 هذا تتم حماية حقوق وحريات الناس.بالقضاة و 

ها المحكمة مؤسسة مستقلة عن غير أن يقصد به " :الذاتي الاستقلال أولهما للاستقلالية مظهرانيوجد 
نات لابد من توفر ضما الاستقلالتدخل وحتى يتحقق هذا  م حماية حق الفرد من أي اعتداء وأيتوبهذا ي

 ."وأيضا لابد من تحديد شروط ومدة خدمتهم من أي تدخل

طة كامل عن باقي السل استقلاليقصد به أن القاضي مستقل " الفردي الاستقلالأما النوع الثاني فهو 
فقا و بل  الشخصية ميولته و للإرادة والأحكام وفقايصدر قراراته  لا القضائية كما يجب على القاضي أن

 ."ضمانا بالمبدأ الحياد والنزاهة الآخرلطرف عن الطرف يز حت أي لما ينص عليه القانون ودون أن

 الفرع الثاني: الأسس القضائية للأمن القضائي
 أداء الهيئاتجودة  تتمثل فيالأمن القضائي لكي يتم تحقيقه لابد من مجموعة من المقومات 

 : لاتيكاندرسه  ما سوفالقضائي وتوحيده وهو  استقرار الاجتهادوأخيرا القضائية وسهولة الولوج للقضاء 
 أداء الجهاز القضائي وجودة الأحكامأولا: جودة 

صف وأن يكون القاضي على حياد تام تطبيقا للمساواة ه أن تتم المحاكمة بشكل عادل ومنيقصد ب
 أي معلومة قضائية. إلىتسهيل الوصول  إلىبالإضافة  ،ومساعدة المتقاضين من خلال تكلفة أقل

 يوتتولد فأو تعدي  انتهاكيضمن حقوقهم من أي فإن ذلك وعند تقديم خدمات للأفراد بشكل جيد وسليم 
 القضائي.ثقة تامة بالجهاز  نفوسهم

ات والتعجيل جراءالإلة من الأسس مثل، تسهيل كما تتحقق جودة أداء الجهاز القضائي عند توفير جم
 نحو حسن مع الناس. والقضاة علىبالمواعيد وتعامل الموظفين 

العمل على حماية حقوق المتقاضين وحتى المحامين  إلىمحكم داخل المحاكم بالإضافة  تنظيمجود و و 
 1وتوفير كامل الوسائل للقيام بمهامهم.

                                                           
 .79-78، ص2018محمد بجاق، مقاومات الأمن القضائي، المرجع السابق، جوان -1
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مجموعة من  علىلابد أن تقوم هذه اف عن الجهاز القضائي أما فيما يخص جودة الأحكام الصادرة
 يعمل على توطيد ثقة المتقاضين في الجهاز القضائي.  حكم عادل مما إلىالشروط حتى يتم الوصول 

 :كالاتيومن بين الشروط التي من الواجب توافرها نذكرها 

 ه وفقا للقانون.راف ويصدر حكميريده الأط أن يتقيد القاضي بما لديه من وقائع وبما-

ل وشامل ؤهلات وتدريب كاملى القضاة بالنزاهة والحياد كما أن يكون القاضي حائز على مأن يتح -
 يكونو  ،حتى تكون لديه القدرة والخبرة على دراسة وفهم جميع جوانب القضية ،للمجال القانوني والقضائي

 سليم.تطبيقه للقانون 

 القضاة وفقا لمعايير تتسم بالشفافية والمصداقية. اختيارات إجراءأن تكون  -

 لحقوقهم.القاضي لابد أن يراعي مبدأ المساواة بين المتقاضين حماية  -

 استقلالضمانة بشأن  يشكل وأيضا ،من للقاضي حقوقه ويبين واجباتهضوجود قانون ي إلىبالإضافة 
 1للرقابة.من خضوع القاضي  لا يمنعالقاضي وعدم تدخل أي أحد في عمله وهذا 

 ثانيا: سهولة الولوج للجهاز القضائي 

ما و وه ،ية للفرد والمنصوص عليها قانونامجهاز القضائي حقا من الحقوق المح إلىالولوج  سهولة يعتبر
          مستقلة و ومنصفة بالإضافة  عادلةالذي يضمن محاكمة  ،عليه أيضا الحق في التقاضي قطلي

  وكذلك للفرد الحق في المساعدة القضائية. ،أي طرف وغير منحازة مع

 منها:نذكر  تساهم جملة من الوسائل في تحقيق سهولة الولوج للقضاء 

حتى تكون قريبة من المواطن  ،أن تكون الهيئات القضائية موزعة عبر التراب الوطني بشكل عادل -
 القضائي.غياب الأمن  إلىالعدالة يؤدي  إلىفصعوبة الوصول 

 الجميع من واستفادةمن الرسوم القضائية  بالتخفيض ،ات للمواطن حتى يلجأ للقضاءجراءالإتسهيل  -
 المساعدة القضائية.

 في مما يساهم التحكيم،الوساطة،  الصلح،مثل العمل على توفير ووضع وسائل بديلة لفض النزاعات  -
 قصيرة. جالآفي  المنازعاتسرعة الفصل في 

                                                           
 .80-79محمد بجاق، مقاومات الأمن القضائي، مرجع سابق، ص -1
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لكترونيا ودفع إفيتم تسجيل الدعاوى  الإلكترونيتزويد المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة كالتقاضي  -
 1مهما كانت الظروف تفاديا لتعطيل أعمالهم.الرسوم من خلالها بهدف تقريب القضاء أكثر للمواطن 

"يجوز لكل شخص يدعي  أنه:على  1ات المدنية والإدارية في فقرة جراءالإمن قانون  03ونصت المادة 
 2" .حمايتهالقضاء للحصول على ذلك الحق أو  أمامحقا رفع دعوى 

 القضائي وتوحيده استقرار الاجتهادثالثا: 
ة أن لنزاع معين في حال فضها الذي تقوم به الجهة القضائية عند هو الحلالقضائي  بالاجتهادالمقصود 

بهدف  الاجتهاد إلىوبذلك يذهب القاضي  ،فالقاضي ملزم بحل النزاع ،غامض وغير واضح يكون النص
 ن. لديهم الشعور بالأم قىبتحقيق العدل وحماية الحقوق وحتى لا تتزعزع ثقة المواطنين بالقانون وي

 3لمستجدة والتي لم يتناولها المشرع بعد.القضائي يعد بمثابة الحل الأفضل لفض القضايا ا فالاجتهاد

 وجود جملة من الشروط تتمثل في: من في ترسيخ الأمن القضائي لابد  القضائي الاجتهادحتى يساهم 
 معناه أن القرارات صادرة عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة ثابتة. الاستقرار: -1
كل الهيئات فوبالتالي  ،القرارات موحدة على كافة التراب الوطني تكونبمعنى أن  :التوحيد -2

 بعد. لم ينص عليها المشرع التي بما فيه توحيد الحلول للقضايا الاجتهاد،ضع لهذا خالقضائية ت
من طرف جميع الناس وحتى  الاجتهاداتعلى  الاطلاعمعناه إمكانية  :القضائيالاجتهاد نشر  -3

 .سوف تصدرتوقع الأحكام التي للمتقاضين ب مما يسمح ،انونمتخصصين في الق الم يكونو و 
 4بمعني أن سلطة القاضي مقيدة مما يعمل على حماية وصون الحقوق. :القضائي الاجتهاديد يتق -4

 
 
 
 
 

                                                           
 .28-27بوبكر الصديق، مرجع سابق، ص -1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة 2008فبراير  25المؤرخ في  09 -08من قانون  3مادة  -2

 .23/04/2008، مؤرخة في 21الرسمية، العدد 
، دور الأمن القانوني والقضائي في ضمان جودة المنتج التشريعي وحسن تطبيقه، مجلة صوت نجماوي  خديجة -3

 .316، ص16/06/2022عامة خميس مليانة، ، جامعة الجيلالي بون2، عدد8القانون، المجلد
 .318-317المرجع نفسه، ص -4
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 حث الأول:بخلاصة الم
 إلى ،اءالعديد من الفقه هتماماتاتبين لنا من خلال دراستنا لماهية الأمن القضائي أنه حاز على 

لة الأمن القضائي يعد مهم لسير العداف .جانب أن المشرع الجزائري نص عليه في العديد من القوانين
 وفسوبأنهم ملين فيه اوحتى تكون لديهم ثقة تامة بالقضاء والع ،ولتحقيق العدل والمساواة بين الناس

 الصحيحة.ات جراءووفقا للإ بحذافيرهن القانون يطبقو 
كما عرف  ،خركل واحد منهما يكمل الآفة وطيدة مع الأمن القانوني عرف الأمن القضائي علاق

ت تي عملجملة من الأركان ال إلىبالإضافة  ،المساواة والحيادلقضائي العديد من الطرق لتحقيقه كالأمن ا
 وكذا قرينة البراءة.الجهاز القضائي  تحسين أداءو لية لاستقلاا على تجسيد الأمن القضائي أهمها

 استقلالكما يحظى الأمن القضائي بأسس دستورية كمبدأ الفصل بين السلطات وأيضا مبدأ 
القضاء  إلىسهولة الولوج  القضائي،أسس قضائية كجودة أداء الجهاز  إلىإضافة  ،السلطة القضائية

 .الاجتهاد استقراروأيضا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الأعمال ميدان في القضائي الأمن                                                     : الثاني الفصل
 

43 
 

 المبحث الثاني: مضمون الأمن القضائي 
ب بذلك شأن أغل شأنه ،لضمان تحقيق الأمن القضائي الآلياتأقر المشرع الجزائري مجموعة من 

 لياتلآ حيث سنخصص المطلب الأول من خلال المبحث الثاني ما سنتناولهالتشريعات المقارنة، وهذا 
ه في هو منصوص علي تحقيق الأمن القضائي منها ما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري ومنها ما

 مناخ الأعمال. سيندور القضاء في تحلالمطلب الثاني  نخصص التشريعات المقارنة بينما
 تحقيق الأمن القضائي آلياتالمطلب الأول: 

وفق  ،التي تساعد أو تهدف لتحقيق الأمن القضائي لياتالآ إلىمن خلال هذا المطلب سنتطرق 
 ياتلالآ ولولهذا سنتناولها في فرعين الفرع الأ ،المقارنةتشريعات الالجزائر و  التشريعدراسة مقارنة بين 

ليها عالقضائي المنصوص  لاجتهادلمساعدة ال لياتالآ منصوص عليها في التشريع جزائري والفرع الثانيال
 في التشريعات المقارنة.

  منصوص عليها في التشريع الجزائريال تحقيق الأمن القضائي آلياتالفرع الأول: 

ت يتم ات أو الضماناجراءالإلا وفق مجموعة من إلا يكون  ،المعاملات والحفاظ عليها استقرار إن
 ذكر منها:نتفعيلها على الأرض الواقع 

 القضائي في التشريع الجزائري: الاجتهادتوحيد  آلية -1
فقرة ثانية على أن تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة  2020من دستور لسنة  179نصت المادة 

ءت مادة جالهذه ال اوتطبيق . القانون احترامهران على يسو  ،القضائي في جميع أنحاء البلاد الاجتهادتوحيد 
لتنظيم المحكمة المحدد  2011يوليو 26المؤرخ في  12-11القانون العضوي  ( من16،17،18)المواد 

 من طرف المحكمة العليا. هاإتباعات الواجبة جراءالإوذلك لشرح عمل و  واختصاصهاالعليا عملها 
تبنى  و الإداري نجد المشرعادي قضاء العالمستوى الأحكام القضائية على في حالة وجود تعارض بين و 

مجلس  باختصاصاتالمتعلق  01-98العضوي رقم  ات الخاصة بموجب القانونجراءالإتوحيد وشرح  آلية
 1الدولة وتنظيمية وعملية.

 
 
 

                                                           
، 02، العدد 07، آليات تكريس الأمن القضائي في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد شيخ  نسيمة  -1

 .411-410، ص 2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين تيموشنت، 
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 ات صارمة:إجراءالقضائي وفق  الاجتهادالتراجع عن  آلية  -2
أنه  إلى 12-11نصوص التشريعية بموجب القانون العضوي رقم الفي  الآليةكرس المشرع الجزائري هذه 

ضائي عن الاجتهاد القالتراجع  قبلات معينة إجراء إتباعلم يحطها بضمانات كافية فلم ينص على ضرورة 
 بشكل سيئ في الأمن القضائي. الآليةومن ثم قد تستخدم هذه 

 القضائي: للاجتهادالنشر  آلية -4
والتي جاء فيها تعمل  ،12-11في المادة الخامسة من القانون العضوي رقم  الآليةكرس المشرع هذه 

طبيقها روط توقد أحالت ش ،يقات والأبحاث القانونية والقضائيةتها وكذا التعلاالمحكمة العليا على نشر قرار 
 على التنظيم. 

 1القضائي في الجزائر بدقة. للاجتهادالنشر  لآليةأنه لم تتم عملية التنظيم  إلا
 ةلمقارنالقضائي المنصوص عليها في التشريعات ا الاجتهادمساعدة  آلياتالفرع الثاني: 

ر تدابيالو  الآلياتعلى  الاطلاععد بو  ،القضائي في التشريع جزائري نظرا لضعف ضمانات تحقيق الأمن
 تم آلياتفهناك  القضائي،ات المعمول بها في التشريعات المقارنة من أجل دعم وتقرير الأمن جراءالإو 

 من أجل العمل بها في مجال توحيد والنشر القضائي والتراجع عنه. استحداثها
 مثل في: تت الاجتهاد القضائيعلى تحقيق الأمن القضائي في مجال توحيد  المساعدةليات الآ  -1

 الرأي: إبداءعن طريق  ائيوقال الرقابي الدور إلىالعليا تحويل المحكمة  آلية-أ
تثير  ة التيلمحكمة العليا رغبة منه في توحيد تفسير القواعد القانونيل الآليةاستحدث المشرع الفرنسي هذه 

مثل حاجة ل، والجزائر كدولة بأمس الل بها في التشريع الجزائريعمونظرا لأهميتها تم ال ،تطبيقاللبسا في 
)  ناقضهاها وتتعقدنظرا لكثرة النصوص القانونية و  اليةحتى تكون وقائية وأكثر فع، القانونية الآليةهذه 

لقضاة خبرة ار واضحة وقلة القاضي غي من جهة، كما أن إرادة  أمن القانوني( لابحالة  يعبر عنه وهو ما
من جهة  في الدعاوى، طول مدة الفصلات التقاضي و إجراءمجال المالي، بطئ العمال و الأفي مجال 

مات المشرع الجزائري لم يتعرض في قانون العلا لقضائي، ومثال على ذلك أنأمن ابالا أخرى يعبر عنه 
ن م 26وهذا ما جاء في نص المادة  الإجرامي،نائي رغم أهميته في تحديد السلوك لمفهوم التقليد الج

 ةاستئثار يحقوق قليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بلمتعلق بالعلامات "يعد جنحة التا 06-03الأمر 
 لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة." 

إلا  ع،ق  33 ىإل 27التقليد جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من أن نلاحظ من خلال نص المادة 
فيجد  ،ولبس وعدم الدقة وصعوبة فهم النصنص على مفهوم التقليد مما يشكل نوعا من الغموض أنه لم ي

                                                           
 .413، ص، مرجع سابقشيخ  نسيمة -1
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المفسر نفسه مضطرا لتكملة أوجه القصور والنقص الموجود في القانون دون المساس بألفاظه وعباراته 
 1وتحويل إرادة المشرع عن مقصده.

دورا ملزما لا  القضائي للاجتهادمجال الجنائي بحيث لا يكون الفي  لا أنه يبقى الأمر محل جدلإ
ويجوز له الرجوع عنه في فصله بقضية أخرى ولو كان صادرا عن  ،للقاضي ولا للجهة القضائية الأخرى

لزاما أدبيا أو معنويا للجهات القضائية أقل درجة وفقا لتطبيق إلا إ كمة العليا، ولا يشكل هذا الاجتهاد المح
على القاضي  :"ات الجزائية التي تنصجراءالإ انونمن ق 212 المادةالذي تقرره  الاقتناع الشخصي مبدأ

 2لاقتناعه الخاص..." تبعا  أن يصدر حكمه

 :نظام الإحالة الثانية في النقضالتخلي عن  -ب
ن إف ،سابقاالحكم رجة قرار محكمة النقض التي نقضت خالف القاضي الأول د اإذهو  جراءالإمفاد هذا 
 ،الطعن فيه بالنقض من جديد لا يمكنقرارا يصبح ملزما  رنقض تجتمع مع جميع غرفها وتصدالمحكمة 
ذو نظام الإحالة الأولى ل فقط بعمويتم ال  شرة ولال مباتفص ،لم يلتزم القاضي الأدنى بقرار المحكمة العليا اا 

 داعي لنظام الإحالة الثانية. 
 لتفسير بموجب نص قانوني:لضرورة تبني منهج واحد  -ج

سباب المؤدية الأوهذا يعتبر من  ،منهج واحد للتفسير في حالة عدم وجود نص قانوني إتباعيلزم القضاة ب
تعتمد عدة طرق فقهية في  باعتبارهامر واقع في الجزائر أوهذا  ،بين القضاة في التفسيراختلاف  إلى

 3التشبيه. منها أسلوب التفسير المنطقي، المقارنة، التفسير
 الخلاف القضائي بموجب نص تشريعي  إنهاء-د
السلبية  الآثارقانوني معين عليه أن يتخلى أو يجتنب اختلاف حول تفسير نص ما لاحظ المشرع ثمة  إذ
حد لتضارب الآراء و التي يضع تشريع تفسيري أو تشريع جديد  إصدارة عنه وذلك من خلال جمالنا

عناصر جريمة  إثباتيتعلق الأمر في  عندماخاصة  ،المصطلحات القانونيةكانت محل خلاف في تفسير 
فالفراغ القانوني الذي  (استعمال أموال الشركةيمة إساءة ما على سبيل المثال )جريمة خيانة الأمانة ، وجر 

                                                           
حسام بوحجر، فريجة محمد هشام، أزمة الوضوح في تكرس حماية جزائية للعلامة التجارية في القانون الجزائري، مجلة -1

 . 835، ص2021، جامعة محمد بوضياف المسيلة، ديسمبر 2، العدد6الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد
، مخبر 30، العدد التسلسلي14وضوعية، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلدحسام بوحجر، تفسير النصوص الجنائية الم -2

 .271، ص2022الأثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة، أكتوبر 
دلال لوشن، خديجة بوغقال، الأمن القضائي بين ضمانات التشريع ومخاطر الاجتهاد، مجلة الباحث للدراسات  -3

 .270-269، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، ص ص2018نفيجا 12الأكاديمية، العدد
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( بحيث حصرت مجال التجريم فقط في شركتي من القانون التجاري 804/811أحدثته النصوص) 
صية و ) التضامن ،الت واستثنت جميع شركات الأشخاص المسؤولية المحدودةة ذات المساهمة وشرك

مما دفع  أموال الشركة ( استعمال)جريمة إساءة من مجال الحماية القانونية تحت عنوان  البسيطة( 
من  376نص مادة  إلىأموال الشركات الأشخاص  استعمالف جميع صور إساءة يتكي إلىبالقضاء 

)خيانة الأمانة( على الرغم أن هناك الكثير من السلوكات لا تدخل في معنى فعل بوصف  تقانون العقوبا
تبني  إلىتشريعيا فتح المجال  ، مما يخلق فراغاالأموال استعمال والتهديد بل تحت فعل إساءة الاختلاس

تابعا للشركة شركة تضامن منزلا  منح مدير ديد( مثالأو التب الاختلاسالسلوك ) لا يشملالقاضي نصا 
 الاختلاسيدخل تحت فعل  ، ولاوأموال الشركة للائتمانبدون مقابل فهذا يعتبر إساءة  به لابنه ليتزوج

 ات القانونية. غهذه الفرا وعليه من الضروري في هذه الحالة التدخل التشريعي لمعالجة ،ديدوالتب
ضافةتعديل جريمة خيانة الأمانة  إلىدفع المشرع الفرنسي مثلا  هذا ما كون فعل  الاستعمالسلوك  وا 

 1والتبديد. الاختلاسسيء يندرج تحت  استعمالليس كل فعل  بينماوالتبديد  الاختلاسيشمل  الاستعمال

 المساعدة على تحقيق الأمن القضائي في مجال النشر: لياتالآ -2
 .الانتشار في ومجانية وسرعة ليةالما يحققه من فع الإلكترونيإعطاء أهمية للنشر  -أ

 .ةالقضائي اتالاجتهادقانوني لعملية نشر  إطارضرورة وضع   -ب
 ي:الاجتهاد القضائعن  راجعالمساعدة على تحقيق الأمن القضائي في مجال التليات الآ -3
 القانونية.  الياتشكالإضرورة تنظيم الهيئات القضائية العليا ندوات وأيام دراسية حول  -أ

يلا وتفص ليةاوأن تكون أكثر فعالعملية التشريعية  القانونية فيالنصوص  على وضوحالعمل  من لابد -ب
 ودقة.

ا في علان مسبقالإوذلك من خلال  العليا، المحكمة اجتهادتغير  فييتم الإعلان مسبقا عن النية أن  -ج
 .والاجتهاد مستقبلا تقرير سنوي عن التفسير

الضمانات التي كفلها  والتشريعات المقارنة نستنتج أن الجزائريعد دراسة مقارنة بين التشريع وعليه ب
 المشرع الجزائري غير كافية لتحقيق الأمن القضائي، وأن القضائي الاجتهادمجال  الجزائري فيالتشريع 

                                                           
حسام بوحجر، مداخلة بعنوان ضوابط صياغة النصوص الجنائية، ضمانة من أجل تحقيق الأمن القانوني، مقدمة  -1

السياسة، جامعة  للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الصياغة القانونية وأثرها على جودة التشريع، كلية الحقوق والعلوم
 .07، ص2012ماي11المسيلة، يوم –محمد بوضياف 
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ات جراءالإهذه  احترامن عدم أنه لم يرتب ع القضائية، كما الاجتهاداتارة حالة التعارض بين ثفي إ قصر
 يمكن الطعن بالبطلان...  وبهذا لا أي مسؤولية الدولة مجلسأو من طرف المحكمة العليا 

في  قالاتفافي حالة عدم  الاجتهادالمختلطة لتوحيد  الجزائري نظام الإحالة على الغرف تبنى المشرع -
 . ذلكي المعتمدة ف اتجراءالإنظام الغرف المجتمعة دون تبيان 

 القضائي بدقة.  للاجتهادالنشر  آليةلم يتم تنظيم  -

لم  لا أنهإ ،القضائي في نصوصه التشريعية الاجتهادلتراجع عن ا لآليةرغم تكريس المشرع الجزائري  -
جراءبضمانات كافية و  ايحطه  ات صارمة.ا 

 هو مثل ما ،قانونيالنص ال هج واحد للتفسير في حالة عدم وضوحجزائري منالالقضاء  إتباعضرورة  -
 معمول به في فرنسا. 

على  ،دوائر وهيئات متخصصة أنشأتبعض الأنظمة القانونية المقارنة التي  بتجارب الاقتداء ضرورة -
 ،القضائي بالاجتهاديتعلق  ونشر كل ما انتقاء مستوى الهيئات القضائية العليا تعمل فقط على ضبط و
 1.دراسات بمحكمة النقض الفرنسيالومثال ذلك محكمة النقض المصرية، مصلحة التوثيق و 

 تحسين مناخ الأعمال  دور القضاء في المطلب الثاني:
ية لما يلعبه من دور كبير في صون وحما ،الأمن القضائي من بين الأساسيات التي تقوم عليها الدولة

 يةالاجتماعذا كو  الاقتصاديةفي المعاملات والنهوض بالتنمية  للاستقرار الوصولحقوق الأفراد بهدف 
 .الاستثمارالتشجيع على  إلىبالإضافة 

، عن باقي السلطات الأخرى بالاستقلاليةالتشريعات جعلت للجهاز القضائي مكانة خاصة يتمتع  معظمف 
الجهاز  أداءسين صورة ذات الصلة بتح من بينها ضائي وتكريسه بعدة صورمن أجل تحقيق الأمن الق

تحقيق هذه الغاية على وسائل من أجل الدولة  اعتمدتكما  ،ذات صلة بالمتقاضين القضائي وصورة
بانعقاد لمحاكم الوطنية مع أنه يمكن حلها في ا ،كالتحكيم الاستثمارنزاعات لة لحل قضائية بدي
بالأمن القضائي وأن  ذا حتى يكون المستثمر الأجنبي مطمئن ويشعرهللقضاء الوطني و  الاختصاص

 2محفوظة. حقوقه

                                                           
 .272-271دلال لوشن، فتيحة بوغقال، المرجع السابق، ص، - 1
 .48صونية بن طيبة، مرجع سابق، ص -2
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ور وص ،لأهمية ذلك ولالأفرع الاستثمار في السنتناول من خلال هذا المطلب أثر الأمن القضائي على  
 تكريس الأمن القضائي كفرع ثاني.

 الاستثمارالفرع الأول: أثر الأمن القانوني على 
ا، به للاستثمارمصالح الدولة المضيفة  ارتباطومدى  الاستثمارة لنزاعات بحكم الطبيعة الخاص

وف سما وهذا  الدولية، لقواعد التحكيمكما تخضع  ،لقضاء هذه الدولةأن معظم هذه النزاعات تخضع  نجد
 نتناوله كالتالي:

 الاستثمارمنازعات القضاء الوطني بحل  اختصاصأولا: 
القضاء يتم اللجوء إلى للاستثمار  المضيفة لأجنبي والدولةاعند نشوب نزاعات بين المستثمر 

كل  "يخضع ما يلي:على بالاستثمار من القانون المتعلق  12حيث تنص المادة  1،بالدرجة الأولى الوطني
خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر 

لم توجد  قه للجهات القضائية الجزائرية المختصة ماحالدولة الجزائرية في  اتخذته إجراءأو يكون بسبب 
ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة  اتفاقيات

مستثمر الدولة وال باسمصرف أدناه التي تت 18ذكورة في المادة بين الوكالة الم اتفاق إبراموالتحكيم أو 
 التحكيم." إلىتسمح للأطراف باللجوء 

الاستثمار من خلال هذه المادة نجد أن الجهات القضائية الجزائرية هي التي تحل منازعات 
يها ق أراضن هذا النزاع القائم فو إها فترابفحسب مبدأ سيادة الدولة على كامل  ،الجهة المختصة باعتبارها

 ينص على خلاف ذلك. اتفاقلم يكن هناك  ما يخضع لقضائها
القضاء  اختصاصدولي أو الإقليمي تناولت الطابع الكما نجد العديد من الأنظمة القانونية سواء ذات 

بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي الوطني في المنازعات 
ينص على  اتفاقلم يكن هناك  عات ماالقضاء الوطني بالفصل في كافة المناز  اختصاصنصت على 
 2خلاف ذلك.

 :ما يليبراز موقف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني في إويمكن من خلال ما سبق تناوله 
ل و ويؤ  بالتزاماته،حداهما إ إخلالضيفة والمستثمر الأجنبي بسبب تنشأ منازعات بين الدولة الم -

ينص على  اتفاقوجد نص تشريعي أو ما بإللاستثمار القضاء الوطني للدولة المضيفة  إلىالاختصاص 

                                                           
، تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة ماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، بعلول  يعقوب -1
 .14، ص2016-2015معة العربي بن مهيدي، أم البواقي، جا
 .15، صالمرجع نفسه -2
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حيث يصبح المستثمر بسيجعل المستثمر الأجنبي في مكانة متساوية مع المستثمر المحلي  هذا ما ،ذلك
ل وسائ إلىلكن قد يتهرب المستثمر الأجنبي  الأجنبي على علم بالنصوص القانونية ويحسن التعامل بها

 استبعاد للفصل في النزاع ويستبعد القضاء الوطني وربما أهم الأسباب لتهرب المستثمر الأجنبي و ،ديلةب
جراءقوانين و ب علم  ىيكون المستثمر الأجنبي ليس عل القضاء الوطني هي غالبا ما ات الدولة المضيفة ا 

 تقن التعامل بها.ي لا أو
 المستثمر الأجنبي الشك في نزاهة وحياد القاضي الوطني. قد ينتابكما  -
 مثل هذه المنازعات. في القاضي الوطني في الفصل  حنكةو غياب ثقة المستثمر الأجنبي حول خبرة  -

 1تجاه القضاء الوطني.السلبي  جانب هذه الأسباب التي برر بها المستثمر الأجنبي موقفه إلى
 الاستثمارثانيا: التحكيم كوسيلة بديلة لحل نزاعات 

قانون المتعلق المن  12مادة النذكر منها  القوانيننص المشرع الجزائري على التحكيم في العديد من 
" يعد التحكيم دوليا بمفهوم ما يليالتي تنص على  09 -08من قانون  1039مادة ال بالاستثمار وكذلك

 2لدولتين على الأقل." الاقتصاديةهذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 
التحكيم في  إلىيتم اللجوء الامتيازات للمستثمرين، والنص على العديد من  الاستثمارهدف التحفيز على وب

طريق التحكيم  اختيارلأطراف النزاع المجال كما فتح المشرع  ،على ذلك عند نشوب نزاع الاتفاقحالة 
 3سواء التحكيم الخاص أو المؤسساتي.

ث دائم أن المستثمر دائما في بح على الاستثمار باعتبارأن التحكيم يعد كضمانة للتشجيع  إلىبالإضافة 
ة يئه أماما ففي حالة نشوب نزاع يمكن رفعه التي يستثمر فيه ،يضمن حقوقه وأمواله في الدولة على ما
جنبي ن المستثمر الأإعند غياب هذه الضمانة ف أما ،الدولة المضيفة ه وبينبين اتفاقعند وجود  ،محكمة

 في تلك الدولة وتتلاشى ثقة المستثمر في أنه يمكنها حماية حقوقه. الاستثماريتهرب من 
 استقطابمن أجل  الاستثمارعلى التحكيم كضمانة لتشجيع  عتمدتعد الدول النامية من أبرز الدول التي ت

 بالاستثمارالمتعلق  18-22من القانون  1فقرة  6مادة الحيث تنص  4،اإليهرؤوس أموال هي في حاجة 

                                                           
أحمد طالب حسين، عبد الرزاق بختي، آليات حماية المستثمر الأجنبي، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  -1

 .22، ص2018-2017السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09 -08من قانون  1039مادة  -2
، منازعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي، مجلة صوت فتيسي  شمامة -3

 .272-271، ص2019، نوفمبر2، عدد6القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر، مجلد
إلى التحكيم لتسوية منازعات عقود الاستثمار، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، كلية ، مبررات اللجوء حرير  أحمد -4

 .1641، ص2022، عدد أول، مارس 7الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلد
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من الأنظمة التحفيزية المنصوص  للاستفادةالقابلة  الاستثماريةأن تستفيد المشاريع  يمكن : »1ما يليعلى 
 2عليها في هذا القانون من أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة."

 مارالاستثمن ناحية أخرى تمثل موقف المشرع الجزائري من التحكيم التجاري كوسيلة للفصل في منازعات 
ناسبة مما إيجاد وسيلة از كان ل ،ثقة المستثمرين عزيزفي المعاملات وت الاستقرارجل تحقيق أه من نفي أ

هذا و  ،بجميع هذه المنازعات لإحاطةلحيث أن القانون وحده لا يكفي  بالاستثمار،لحل النزاعات الخاصة 
لم دولية و لأحكام الهيئات ال ةضبعدما كانت الجزائر راف ،إعطاء أهمية بالغة للتحكيم إلىما دفع بالمشرع 

 لمثل هذه النزاعات.الدولية المتضمنة  الاتفاقياتتكن تصادق على 
فسح يتطور موقف المشرع حول هذا الموضوع وبدأ  ،بعد التغيرات التي عرفتها الجزائر مع مرور السنوات

هذه لولعل أهم سبب لتفعيل المشرع  ليةاالمجال لتكريس التحكيم التجاري لماله من مزايا من سرعة وفع
ها من الاستفادةالأجنبية من جهة ومن جهة أخرى المحاولة من  الاستثماراتهو التحفيز على  ،الضمانة

 على قدر المستطاع.
 الفرع الثاني: صور تكريس الأمن القضائي 

تطوير جهازها القضائي تحقيقا للعدالة وحفاظا على حقوق وحريات  إلىتسعى الدولة جاهدة 
  وثانياأولا إليه سنتطرقئي وهذا ما أداء الجهاز القضاالأفراد وتكريسا للأمن القضائي من خلال تحسين 

 3.صلة بالمتقاضيالصورة ذات ال نبين
 :حسن أداء الجهاز القضائيتبذات الصلة  أولا: صورة

 :ما يليلها لابد من مراعاة  الموكلحقق الجهة القضائية الدور حتى ت
 السلطة القضائية: استقلال -1

قانون وخضوعها لل ،تامة للقضاة وعدم تدخل أي سلطة أخرى في عملها استقلاليةيقصد به أن تكون 
لقاضي لابد أن وضوعية ليست صادرة نتيجة أي ضغط فاكون أحكامها مفقط بهدف تحقيق العدل وأن ت

كالاعتراف بد من توفير جملة من الوسائل لا الاستقلالوحتى يتحقق هذا  لى بالنزاهة والحياد.يتح
ولاية كاملة في النظر في جميع الدعاوى التي لها  للسلطة القضائية  تكون و أنبدأ كمالقضاء  باستقلاليته

                                                           
 المتعلق بالاستثمار. 18-22من القانون  06المادة  - 1
لتجاري كضمان إجرائي لتسوية منازعات الاستثمار، مجلة الأستاذ الباحث ، بوستة جمال، التحكيم اسلامي  ميلود -2

 .49،50،51، ص2017، مارس5، عدد1للدراسات القانونية والسياسية، جامعة باتنة
 .45بوبكر الصديق، ضمانات الحفاظ على الأمن القانوني، مرجع سابق، ص -3
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كما  ،أي حزب إلىالانضمام بعاد أعضاء الجهة القضائية من إالعمل على  إلىبالإضافة  ،طبيعة قضائية
 1القانون دائما. تجسيديجب على القاضي أن يعمل على 

 تدعيم شفافية العمل القضائي:  -2
لابد أن يكون هناك وضوح تام في عمل الإدارة حتى تكون هناك مصداقية في عمل الجهاز القضائي 

 حقه. إلىمنهم  ووصول كلات على المواطنين جراءالإحتى يسهل 
 ، كماةكامل المعلومات سواء قرارات أو أحكام قضائي وتتيحفالشفافية تعمل على محاربة الفساد كالرشوة 

 الأطراف للاطلاع على كل الوثائق. على تمكين يسعى الجهاز القضائي
لا تبقى سوى حبر أن  لهذا من الضرورة التقدم بالجهاز القضائي من خلال تحسين النصوص القانونية و

نشاء ،على ورق تتم توقيع  ،بالوظائف الإدارية الإخلالفي حالة  ،لجان مراقبة على الجهات القضائية وا 
 2ت تأديبية.اءاجز 

 ذات الصلة بالمتقاضين ثانيا: صورة
من  لابد ، للقانونإلاتخضع لا دلة اع ةائي وتكريس محاكمضحتى يتم تعزيز ثقة المتقاضين بالجهاز الق

ضائية نظام المساعدة الق إلىعلى مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ علانية الجلسات بالإضافة  الاعتماد
 :  تيكالآ ما سنتناولهوهو 

 درجتين:مبدأ التقاضي على -1
ا أيضو  ،المذكورة سابقا 02 الفقرة 165 نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ ضمن الدستور في مادته

على  نو أن التقاضي يك المبدأ»ما يلي: ا المبدأ بنصها على هذ 09 -08من قانون  6تضمنت المادة 
 لم ينص القانون على خلاف ذلك." درجتين ما

نه القول أومن هنا يمكن  ،من الركائز الأساسية في الجهاز القضائييعد مبدأ التقاضي على درجتين ف
الصادر في أول درجة أن يقوم بعرضه على أعلى درجة للحصول  القرارللشخص المتضرر من  يمكن
حكم بهدف تصحيح  إصدار إلىفيتم إعادة النظر في النزاع لتتوصل المحكمة من درجة الثانية  حقهعلى 

 3ف الواقعة بشكل صحيح.ييقع فيه القاضي بسبب عجزه في تكي وتدارك الخطأ الذي قد

                                                           
م القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقييميه، الجزائر نموذجا، عمار كوسة، مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظ -1

 .45،46، ص2015مارس 31، 18، العدد07دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
 . 47المرجع نفسه، ص -2
القضائية، مخبر محمد بجاق، مبدأ التقاضي على درجتين ودوره في تحقيق الأمن القضائي، مجلة الدراسات الفقهية و  -3

 .68،69، ص2017جوان 4الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر، عدد
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التقاضي على درجتين عامل مهم في تحقيق الأمن القضائي لما يلعبه من دور في حصول  ويعتبر مبدأ
الحق في الطعن الذي من خلال يمكن ومنصفة، بما يضمنه من حقوق كدلة االمتقاضين على محاكمة ع

 قرار سليم من إلىجهة قضائية أعلى من الدرجة الأولى للوصول  أمامللطرف المتضرر أن يرفع دعوه 
 يعزز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي.  مما ،الأخطاء وتحقيق جودة في الأحكام القضائية

الدرجة الأولى  أمامالفرصة للمدعي عليه من تدارك دفوع لم يدفع بها ويتيح مبدأ التقاضي على درجتين 
ويمكن للمتقاضي التمتع بحق  دلة االحقائق وتحقيق محاكمة ع إلىيتم الوصول ، و الدفاع حق فيكون له

 1الدفاع في كل مراحل التقاضي.
 الجلسات:مبدأ علانية -2

 الجلسات: "ما يليعلى  ت المدنية والإدارية هذا المبدأ فنصتاجراءالإمن قانون  7تضمن المادة 
 2العامة أو حرمة الأسرة." الآداببالنظام العام أو  العلنيةلم تمس  نية ماعل

لم يكن هناك داعي  ما ،مبدأ علانية الجلسات كأصل عام لابد أن يكون في جميع المرافعات والجلسات
المقصود به أنه يمكن لكافة و  الة ويحمي حقوق الأفراد ومصلحتهم،تطبيقه يحقق العدف نسرا لإجرائها
مما يعزز ثقة المواطنين بالجهاز  ،المرافعات إلىع والاستماالمحاكم والحضور  إلىص الدخول الأشخا

القضائي ومدى تطبيقه للقانون هذا من جهة ومن جهة أخرى يعد بمثابة ضمانة للمتهم بأن قضيته سوف 
، حسن تطبيق القانونه أي شك بل يكون مطمئن لأن القاضي ييكون في نفس الجمهور فلا أمامتكون 

يلتزم ف 3الحرص على التطبيق الجيد للقانون حتى لا يساء مركزه،ويجعل من القاضي توخي أعلى درجات 
بالموضوعية والشفافية بفضل رقابة الجمهور له لأن القضاة يخشون الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد 

كما يجعل القاضي يتحمل  ،عندما تكون الجلسة على الملأ على العكس عندما تكون الجلسة سرية
أنها تجعل الناس عامة على علم ودراية بالقوانين  إلىون بشكل سليم بالإضافة مسؤولية تطبيقه للقان

 القضائي.سابقا في طرق تحقيق الأمن  إليهتطرقنا  وهو ما4 ، والعقوبات المقررة مثل هذه الجرائم
 
 

                                                           
 .75،74محمد بجاق، مرجع سابق، ص ص -1
، جريدة رسمية رقم 2008فيفري  27الصادر بتاريخ  09 -08من قانون الإجراءات المدنية الإدارية من قانون  7مادة  -2

21. 
ان بالقاسم، مبدأ علنية المحاكمة الجزئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ، مسعودمحفوظمزيان  -3

 .5،6، ص ص2016/2017ميرة، مذكرة لنيل شهادة ماستر، 
 .11،12المرجع نفسه، ص ص -4
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 نظام المساعدة القضائية: -3
 أماممن حق التقاضي  الاستفادةالأشخاص المعنوية من  أويقصد به تمكين الأشخاص سواء الطبيعية 

كفل  فالقانون 1،الحقهؤلاء الأشخاص لا يملكون المال الكافي للممارسة هذا ، خاصة عندما يكون القضاء
في الحق للأشخاص المعوزين " من الدستور التي تنص على ما يلي: 42بنص المادة  هذا الحق دستوريا

 " 2المساعدة القضائية.
لا تعتبر المساعدة القضائية حقا عاما، وانما تقتصر فقط على الأشخاص المعوزين الذين لديهم موارد 
ضعيفة لا تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم امام القضاء كما يمكن للأجنبي ان يستفيد منها متى اثبت 

 3احتياجه 
أنها لا تقتصر على الإقليم  إلىبالإضافة لا تستهدف تحقيق أي ربح فهذه المساعدة التي تمنحها الدولة 

بنصها على  02-09من قانون  3الفقرة  2المادة  ما تضمنتهالوطني فقط بل تشمل حتى الأجانب وهذا 
لا " يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني و ما يلي:

 4."القضاء أمامتسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه 

:" تمنح المساعدة القضائية بقوة ما يليالتي تنص على  02-09من قانون  28المادة  إلىبالإضافة 
 الخصومة،القصر الأطراف في  الحرب،معطوبي  المتزوجات،رامل وبنات الشهداء غير أ إلىالقانون 

لىو المهنية الأم في مدة الحضانة العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض  النفقة،المدعي في مادة   ا 
الإرهاب ضحايا  المهاجرين،ضحايا تهريب  الأعضاء،أو  بالأشخاصا الاتجار ضحاي ،الحقوقذوي 

 ."المعوقين

من المساعدة  الاستفادةنص على الأشخاص الذين يمكنهم  ن المشرعأفمن خلال هذه المادة نجد 
 ئية.القضا

ى العراقيل التي تعترض تم تكريس نظام المساعدة القضائية بهدف تحقيق المساواة والقضاء علف 
 القضاء.القضاء خاصة الفئات الضعيفة العاجزة عن دفع تكاليف  إلىاللجوء  الأشخاص عند

                                                           
، بسكرة ، مجلد جامعة محمد خيضر سفيان حديدان، المساعدة القضائية في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، -1

  1033ص  2022، افريل1، العدد 10

 .2012، ص 2020ديسمبر  30بتاريخ  82، جريدة رسمية رقم 2022من دستور  42مادة  -2
، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، 09/02مان بوشارب، نظام المساعدة القضائية على ضوء القانون رقم يا- 3

 646ص  2022، ماي 1، العدد6جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 
 ، المنشور في الجريدة الرسمية. 15، العدد 2009فبراير  25متعلق بالمساعدة القضائية، المؤرخ في  02-09قانون -4
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تقتصر  وهي لاأن المشرع وسع من نطاق الأعمال التي تنصب عليها المساعدة القضائية  إلىبالإضافة 
 1التقاضي.درجة  تبل تشمل حتى المنازعات الإدارية ومهما كان ،فقط على منازعات القضاء العادي

 خلاصة المبحث الثاني:
ا منه لياتمن خلال مجموعة من الآ ،من القضائي يمكن تحقيقهأن الأ إلىتوصلنا من خلال هذا المبحث 

 ادالاجتهالتراجع عن  وآليةالقضائي  الاجتهادتوحيد  ليةآكما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري 
 القضائي.الاجتهاد نشر  ليةآ إلىالقضائي بالإضافة 

ضا ئيا وأيتحويل المحكمة العليا دورا رقابيا ووقا ليةآكهو منصوص عليه في التشريعات المقارنة ما  انهوم
الأمن القضائي من خلال العمل على تكريس كما تم  ،التخلي عن نظام الإحالة الثانية في النقض

 صورتين وهما صورة ذات الصلة بالمتقاضين وصورة ذات الصلة بتحسين الجهاز القضائي.

لأجنبي فالنزاعات القائمة بين المستثمر ا الاستثمارأن الأمن القضائي له أثر كبير على  إلىبالإضافة 
ء خر وهو اللجو آلجزائري طريق تاح المشرع اأكما  ،والدولة المضيفة يمكن عرضه على القضاء الوطني

 .الاستثماريةوسيلة بديلة لحل النزاعات  باعتبارهالتحكيم  إلى

 ، في تحسين مناخله أثر مهم في جميع مجالاته و الأعمالمختلف جوانب ميدان  مسيالأمن القضائي ف
 .الأعمال و إرساء الطمأنينة لدى المستثمر والمنتج

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عبد الحليم بن مشري، كفالة الحق في التقاضي، عن طريق المساعدة القضائية، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الأثر  -1

 .40-37ص  ،  9العدد  دون سنة نشر، خيضر، بسكرة ، الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد
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 الأقطاب القضائية المتخصصة في ميدان الأعمال إنشاء المبحث الثالث:

مختلف و ثقافية  اقتصادية أو اجتماعية أون تطور الأنشطة في الوقت الراهن سواء كانت إ
عن التقدم العلمي والتقني الحاصل  ما ينتج، كذلك تولد عنها جرائم أو منازعاتي ،الأنشطة بطبيعة الحال

هذا كله  ،وتشعب القوانين واختلاف الدعاوىذلك من كثرة تنوع وما تتبعه ك ،معاملاتفي البشكل مستمر 
لنظر في الواقع وماله من خفايا قد لا يتمكن المتخصص من الكشف عنها والتعامل لعداد قضاة يستلزم إ
عداد قاضي إ إلىومن هنا كانت حاجة المجتمعات  ،موضوعي والقانوني المطلوببالشكل المعها 

وهذا ما نجده في نص المادة  ،أقسام المحاكمجانب  إلىنشاء أقطاب قضائية متخصصة إ و متخصص
الاختصاص العام المحكمة هي الجهة القضائية ذات فات المدنية والإدارية ، جراءالإمن قانون  32

ويلاحظ من خلال هذه المادة أن  متخصصة،طاب قيمكن أيضا أن تتشكل من أوتتشكل من أقسام، و 
وهو ما يعزز من دور  1عنها.يعتبر الأقطاب المتخصصة قسم من أقسام المحكمة فهي مستقلة المشرع لم 

 القضاء في إرساء الأمن القانوني، بوجود القاضي المختص، وخاصة في ميدان الأعمال.

 يفي المطلب الثان أماوالمالي  الاقتصاديالقطب  في المطلب الأول  من خلال هذا المبحث سنتناول 
 المحكمة التجارية المتخصصة، كنموذجين عن القضاء المتخصص في ميدان الأعمال. إلىسنتطرق 

 المالي  قتصاديالاالمطلب الأول: القطب 
ت نظرا لتفاقم المتابعا ،تكريسا لفكرة القضاء المختص وكذلك المستجدات الحاصلة في البلاد

 2020غشت  20 المؤرخ في 04-20رع الأمر أصدر المش ليةاوالم الاقتصاديةالقضائية في الجرائم 
نشاء إ بموجبه ، و2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04ات جزائية المعدل للقانون إجراءالمتضمن قانون 

لذي امن خلال هذا المطلب  ما سنتناولهوهذا  ليةاوالم الاقتصاديةفي مكافحة الجرائم  المتخصصقطب ال
 شكيلتهثلاث فروع، خصصنا الفرع الأول للنشأة القطب الاقتصادي والمالي  والثاني لت إلىبدوره قسمناه 

 والثالث لاختصاص هذا القطب.
 المالي قتصاديلااالقطب  الأول: نشأةالفرع 

 ؤولينالمسلكبار الأكثر خطورة  ،نظرا للمستجدات التي عرفتها البلاد وكثرة المتابعات القضائية
 المالي يختص في هذه الجرائم. الاقتصاديقطب ال استحداثتم  ،ليةاأو الم الاقتصاديةفي الجرائم 

                                                           
فرج أحمد معروف، المحاكم المتخصصة كوسيلة لارتقاء بالعدالة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا  -1

 02، ص2013سبتمبر،  24/26في الدول العربية ) الدوحة(، 
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مالي يختص  اقتصاديإنشاء قطب جزائي وتم  2020غشت  20المؤرخ في  04-20وبهذا جاء الأمر 
 .ليةاالم الاقتصاديةفي الجرائم 

 للقطب الجزائي الاقتصادية والمالية في القضايابالنظر  الاختصاصل و حيث نص التعديل على أنه يؤ 
يعني ذلك أنه لم ينص على  ،اتجراءوكيل جمهورية تمسكه بملف الإ بدىأ اإذ ،والمالي الاقتصادي

المتعلق   2005 يونيو 17المؤرخ في  11-05والمالي في القانون العضوي  الاقتصاديالقطب الجزائي 
تم القطب ولم ي اختصاصائم محل جزائي مختص بالجر  أسيس فرعبت 13ولا في المادة ، بالتنظيم القضائي

اب عنوان الجهات القضائية المتخصصة بل قام بإضافة باب رابع متمما للكتإدراجه في الفصل الرابع ب
فرع  داثباستحو المالي كذلك قام  الاقتصاديالقطب الجزائي جزائية بعنوان الات جراءالأول من قانونا الإ

لقسم ام الخاصة بالأحكاات الجزائية بعنوان اب الثاني من قانون الإجراءتالك ثان في الباب الثاني من
تي العديدة ال الانتقاداتوهذا رغم  ،مختصالمكرسا بذلك فكرة القضاء  ،للمحكمة الجنائية الاقتصادي

 هذا القسم. إلى وجهت

ومن  –لمختصة ا-المحلي للمحاكم  الاختصاصقر تمديد أ 14-04به المشرع في قانون  خلافا لما أقر
 ات المتابعة.إجراء و نوعي الاختصاص للقطب،هة أخرى حصر مسألة تشكيله عن نشأته ج

ه سلوب الذي قام بالأن مختلف ع الجزائي الاقتصادي والمالي أسلوبنشاء القطب إالمشرع عند  اعتمد
لهذه الأخيرة  الاختصاصالموسع حيث قام بالتحديد  الاختصاصنشاء الجهات القضائية ذات إعند 
 نظام القضائي العادي.النشاء جهة قضائية جديدة في إكذلك على  واعتمد

 لقطب الجزائينشاء االمشرع الجزائري عند إ فإن ات جزائيةإجراءمن قانون  7مكرر  211حسب المادة 
 لدى المحكمة مقر مجلس قضاء باستحداثهابل قام  جهة قضائية نظامية، باستحداثالاقتصادي لم يقم 

ني على المستوى الوط ليةاوالم الاقتصاديةوطني يختص فالجرائم  اختصاص ذو يعني ذلك جعله ،الجزائر
 .الحكمقاضي  و تحقيققاضي  و الوطني بالنسبة لوكيل جمهورية الاختصاصوحدد 

الات العديد من الإشك ي والمالي تطرحالاقتصاد جزائيالالقطب  نشاءإمن خلالها هذه الطريقة التي تم 
موسع(  اختصاصمختصة )ال جهات القضائيةالكون أن مقر مجلس قضاء الجزائر يشمل العديد من 

 ليس ليالاقتصادي والمان القطب الجزائي إوعليه ف ، وجرائم الفساد،مختص بالجرائم الإرهابيةالقطب كال
 مجلس قضاء الجزائر. مقر بالمحكمة ومرتبط دومابل هو تابع  استقلاليةله 
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القطب مما  لهذا والمساعدينعند نشأة هذا القطب لم ينص على عدد معين من القضاة  المشرع كما أن
 الاقتصاديةوالمالي في محاربة الجرائم  الاقتصاديا القطب الجزائي إليهيعيق الأهداف التي يسعى 

 1.ليةاوالم

 الفرع الثاني: تشكيلة القطب الجزائي الاقتصادي المالي 
لجرائم في ا سناد الفصلإمالي مختص هو  اقتصادينشاء قضاء جزائي إن الهدف من إ

للنظر في هذه القضايا والفصل في الدعوى  مؤهلاتكفاءة و لقضاة مختصين وذو  ليةاالم الاقتصادية
 .باحترافية سريعا

على تشكيلة خاصة للقطب  2020غشت  20المؤرخ في  04-20الأمر في لم ينص  ن المشرع ألا إ
طة لحاقهم بالمناصب المنو ا  ات لتعين القضاة و إجراءالمالي وكذلك لم يحدد شروط أو أي  الاقتصادي و

ات خاصة لتعين القضاة لمختلف الأسلاك إجراءنص على الذي   ،عكس ما عمل به المشرع الفرنسيلهم 
 .تخصصةالمتابعين للمحاكم الو 

 الفصل بين القضاة.  لا يمكنحيث ب القضاء،مبدأ وحدة ب متمسكا مشرع الجزائريويبدو بذلك ال

تعرف سلطة القضاة العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء  11-04من قانون  2وجاءت المادة 
قابل العادي في م والمحاكم والقضاء والمجالس القضائيةالنيابة العامة للمحكمة العليا  الحكم،بقضاة 

 قضائية.القضاء الإداري والقضاة الشاغلين لمناصب غير 

  .المالي الاقتصاديقضاة تشكيلة القطب الجزائي انتقاء ر يلم يتطرق المشرع لمعايو 

المحلي الشامل لتشكيلة القطب الاقتصادي  الاختصاصحديد أنه تم ت 04-20نلاحظ أيضا في الأمر 
يعني هذا أن المشرع خص قضاة تشكيلة  ،المحكمة مقر مجلس القضاء الجزائرقضاة من ضمن  المالي

من القضاة العاملين  مالوطني دون سواه الاختصاصوحدها بتحديد  الموسع والخاصالاقتصادي القطب 
   .14-04بالمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر عكس ما كان عليه القانون 

المالي يخضعون لرئيس مجلس قضاء الجزائر ماعدا وكيل  الاقتصاديكما نلاحظ أيضا أن قضاة القطب 
أما قاضي التحقيق وقاضي  ،للنائب العام وعلى رأسها وزير العدل السلميةالجمهورية يخضع للسلطة 

                                                           
، المقومات المؤسساتية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم مالك  نسيبة -1

،  1، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر  02، العدد  60القانونية والسياسية، المجلد 
 257،256،255ص ص ، ص  2023
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 02الفقرة  من 52-51مان( من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر حسب المادة يقي) ينقطانالحكم 
 1. 11-04 القانون العضوي

 والمالي  قتصاديالاالنوعي للقطب  ختصاصالافرع الثالث: ال

على النظر في قضايا محددة أو  تعملالنوعي هو الولاية القضائية لجهة  بالاختصاصيقصد 
يل حيث يمارس وك ،الأكثر تعقيدا ليةاومجرائم اقتصادية وهي هنا ال  2القانوني.جرائم معينة بالنص 

 اختصاصتحقيق ورئيس ذات القطب الالمالي وكذا قاضي  الاقتصاديالجمهورية لدى القطب الجزائي 
 الاختصاصات جزائية التي تحدد إجراءمن قانون  37الناتج عن تطبيق المادة  الاختصاصمشترك من 

بارتكابها تبه في مساهمتهم أحد الأشخاص المش إقامةل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة محالمحلي لوكيل 
المحلي لوكيل  الاختصاص، كما يجوز تمديد ي دائرته القبض على أحد هؤلاءفمكان الذي تم وال

  المحاكم الأخرى. الاختصاصدائرة  إلىالجمهورية 

" يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي  04-20القانون  1مكرر  211جاء في المادة و 
الناتج  الاختصاصمشترك مع  اختصاصوالمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب  الاقتصادي

 طة بها " من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتب 329 ،37،40عن تطبيق المواد 

 389ور 2مكرر 399و1كررم 389ومكرر  389ومكرر  119الجرائم المنصوص عليها في المواد -
 العقوبات.من قانون  3مكرر

بالوقاية المتعلق  2006فبراير  20 المؤرخ في 01-06انون رقم الجرائم المنصوص عليها في الق-
 ومكافحته.والفساد 

مخالفة  والمتعلق بقمع 1996يوليو  9المؤرخ في  22-96ي الأمر رقم الجرائم المنصوص عليها ف-
لىو بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  والتنظيم الخاصينالتشريع   . الخارج ا 

 23 المؤرخ في 04-05قم ر من الأمر  15-14-13-12-11لجرائم المنصوص عليها في المواد ا-
 المتعلق بالمكافحة الإرهاب.  2005غشت سنة

                                                           
، 11، الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص الموسع، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد علة  ةكريم -1

 .123ص  ،2005الجزائر،  ،01العدد 
، يوسفي مباركة، القطب الجزائي الاقتصادي والمالية لمكافحة جريمة الإرهاب، مجلة أكاديمية للبحوث هامل  محمد -2

 .873، ص 2020، جامعة الأغواط، 2، العدد 5لد القانونية والسياسية، المج
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ادة والمالي بموجب الم الاقتصاديلج مجموعة من الجرائم ذات طابع اوعليه نجد المشرع الجزائري قد ع
مر حدد المشرع مجموعة من جرائم التي تتسم ذا الأه وبناءا على 04-20من الأمر  2مكرر  211

 ذلك:بالخطورة ومثال على 

 مكرر من ق ع على جريمة تبيض الأموال التي تعتبر منذ 389نصت المادة  :جريمة تبيض الأموال -
 ؛الماليي النوعي للقطب اقتصاد الاختصاصمن  04-20صدور الأمر 

تمثل هذه الجريمة خطورة على المستوى  قوبات،عال انونمكرر من ق 119نص المادة  :جرائم الفساد - 
هذه الجرائم  والنظر فيالاختصاص دولية تم منح هذا  اتفاقياتوبناءا على  لبلادل والاقتصاديسياسي ال

من كل موظف عمومي  جريمة الإهمال الواضحوتتمثل ب  ،والمالي الاقتصاديجزائي الالقطب  إلى
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهماله  01-06من القانون رقم  2بمفهوم المادة 

وسندات  وثائقأشياء أو أو أو خاصة  أو تلف وضياع أموال عمومية  في السرقة أو الاختلاسالواضح 
 200000.1 إلى 50000سنوات وغرامة من  3 إلىأشهر  6... يعاقب عليها من 

لىبالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  والتنظيم الخاصجرائم مخالفة التشريع  إلىبالإضافة  الخارج  ا 
 الوطن، إلىالأموال  استردادعدم  التصريح،التزامات عدم مراعاة  ب،ذاالكفي التصريح  والتنظيم )المتمثل

عدم الحصول على التراخيص المشترطة  المطلوبة.ات المنصوص عليها والشكليات جراءالإعدم مراعاة 
أو تصدير  استيرادأو بيع أو الشروط المشتركة بها كما يعتبر من قبيل المخلفات كل شراء  احترامأو عدم 

 2. (حيازةأو 

 

 

 

 

 

                                                           
والقانون الاقتصادي، المجلد  الحوكمة، إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي المالي، مجلة بوعزيز  أسية -1
 .11-9، باتنة، ص ص 2021، 1، العدد 1
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في قانون ، أبو قاموزة أميمة، الأقطاب الجزائية في التشريع الجزائرييك زع سعيدة -2

 .30-29، ص ص2021/2020الأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 
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 قطب المحكمة التجارية المتخصصة  الثاني:المطلب 

 قهيةوالآراء الف نتاجا للعديد من الأفكار متخصصة، كانتتجارية فراد محكمة أ إلىدعت الضرورة 
 قضاء متخصص في مجال الأعمال. ضرورة إلىالتي نادت 

ما وهذا  ،مجال التجاريالتبني محكمة تجارية متخصصة في  إلىدفع بالمشرع الجزائري  الأمر الذي
 الثاني أما الفرع التجارية تشكيلة المحكمةو نشأة  نتناول فيه الفرع الأولفرعين، نتناوله من خلال  سوف

 النوعي للمحكمة التجارية. نتكلم فيه عن الاختصاص

 التجارية  وتشكيلة المحكمةالفرع الأول: نشأة 
لتحقيق العدل  الاقتصادديد من المبادئ التجارية كمبدأ حرية عملت عدة قوانين على تجسيد الع

كما كان  وبقيبير المجال التجاري أي تغلكن لم يشهد  ،لنشاطاتهم مزاولتهموالمساواة بين الناس أثناء 
يثة جعلت المحكمة التجارية أن الكثير من التشريعات الحد إلىبالإضافة  ،الطائفي التجارفي مجتمع  عليه
مستقل الالقضاء التجاري بأن جاء القانون التجاري الفرنسي  إلى ،لا في المنازعات التجارية فقطتفصل إلا 
 631.1-637متخصص من خلال مادتين الو 

و تعتبر التجارية محاكم الدرجة الأولى تعمل على الفصل في المنازعات  تعد المحكمة التجارية من بين
من بين الأحكام الابتدائية يمكن حكام المحاكم التجارية أأن  وباعتبار ،هذه المحكمة محكمة متخصصة

 2.الاستئنافعن طريق  الاعتراض على الأحكام الصادرة منها

   12 في مؤرخال 13-22 رقم قانونال خلال من صريحة بصفة التجارية لمحاكمل نظاما الجزائر وتبنت
 .والإدارية المدنية الإجراءات قانون المتضمن 09-08 رقم القانون ويتمم يعدل 2022 يوليو

 وأيضا  3" يتشكل القسم التجاري من قاض فرد"ما يليعلى  13-22من قانون  533ونصت المادة 
:" تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من ما يليمن نفس القانون على  2مكرر  536نصت المادة 

 مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي  4أقسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة 

                                                           
كلية  السياسية،، مغربي قويدر، نحو قضاء تجاري جزائري متخصص، مجلة الحقوق والعلوم حاج بن علي  محمد -1

 .64ص ،2018، جانفي 9العدد  خنشلة، لغرور،جامعة عباس  السياسية،الحقوق والعلوم 
من نظام المرافعات الشرعية الصادر 35أحمد صالح مخلوف، الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في ضوء نص م  -2

 .121الرياض، ص 66، مجلة العدل، العدد 24/5/1435في  34بمرسوم الملكي رقم م/
المتعلق بقانون الإجراءات  09-08يعدل ويتمم القانون  2022ليو يو  12المؤرخ في  13 -22من قانون  533المادة -3

 .48، الجريدة الرسمية، العددوالإداريةالمدنية 
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محكمة بصفة تنعقد ال، الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم تداولي والذين يختارون وفقا للشروط و
بقاض  استخلافهمأو أكثر يتم  اثنينمساعدين ب أحد المساعدين وفي حالة غياب في حالة غيا ،صحيحة

القضاة  اختيارهذه المادة تشكيلة المحكمة التجارية وأيضا بين كيف يتم تناولت ف 1.أو قاضين"
 والمساعدين في هذه المحكمة. 

 النوعي للمحكمة التجارية ختصاصالاالفرع الثاني: 

 التي تم تبيانها ،كرس المشرع الجزائري قضاء تجاري متخصص وبين تشكيلة المحكمة التجارية
" تختص المحكمة التجارية مكرر: 536مادة الالنوعي لها من خلال  الاختصاصتناول ، و سابقا

 أدناه:بالنظر في المنازعات المذكورة  المتخصصة

   ؛الفكريةمنازعات الملكية  -

 ؛منازعات الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركاء -

 ؛فلاسلإالتسوية القضائية وا -

 ؛مع التجار ليةامنازعات البنوك والمؤسسات الم -

 التجاري؛ بالنشاط المتعلقةالمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات  -

 2"بالتجارة الدولية.المنازعات المتعلقة  -

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض  “:3 08/09من القانون  4فقرة  32كما تناولت المادة 
المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والافلاس و التسوية القضائية 

لمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات نازعات الفكرية الملكية واموالمنازعات المتعلقة بالبنوك وال
 التأمينات"

محددة بذاتها ولم يترك  اختصاصاتالمحكمة التجارية في  اختصاصأن المشرع حصر  إلىنخلص 
 المجال مفتوحا.

 
                                                           

  22/13من قانون ، 2 مكرر 536المادة -1
 22/13مكرر من قانون  536المادة  2
 متعلق بقانون الإجراءات المدنية و الادارية 08/09من قانون  32/4المادة  3
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 خلاصة المبحث الثالث: 
ميدان  خاصة فيالمشرع تبنى فكرة القضاء المتخصص  أن إلى توصلنا من خلال هذا المبحث

القطب الجزائي ك ،أقطاب قضائية متخصصةوكان ذلك من خلال إنشاء  والميدان الاقتصادي، الأعمال
ل في حل هذه المنازعات بشك اكمهذه المح المتخصصة، لتساهم والمحكمة التجاريةوالمالي  الاقتصادي

تكريس لوالاقتصاديين لفقهاء فعال وسريع وهي حاجة ضرورية كان لابد منها بعد أن نادى بها العديد من ا
 .الأمن القضائي في مجال الأعمال
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 خلاصة الفصل:
أنه مصطلح جد واسع تناوله  ،توصلنا من خلال دراستنا للأمن القضائي في ميدان الأعمال

 اديين،الاقتص المشرعين والفاعلينقبل ومن الفقهاء  كبير من قبل باهتمام حظيالفقهاء من عدة أوجه فقد 
 .القانونيفي تحسين صورة الجهاز القضائي كما ان له علاقة وطيدة مع الأمن لما يلعبه من دور مهم 

تجسيد  ، كان لابد منفي ميدان الأعمال لتجسيد الأمن القانونيجهاز القضائي بعمله الحتى يقوم  
رف والقضاء المحت، ودعم فكرة التخصص هوتحسين أداء هحيادكاستقلاليته و  مجموعة من المبادئ الهامة

 . نظرا لخصوصية القطاع الاقتصادي والمالي والتجاري
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، وتطبيقاتهما في على إبراز ماهية كل من الأمن القانوني والأمن القضائي اقتصرت دراستنا
ميدان الأعمال، وبيان أهم السبل والآليات في تحقيق الأمن القانوني والأمن القضائي، وتحديد المعوقات 

الهامة نذكرها والاقتراحات إلى مجموعة من النتائج  وخلصنا التي تعترض تحقيق هذه الغايات الدستورية. 
 كالآتي:

 النتائج: -
جماعإن مفهوم الأمن القانوني والأمن القضائي لم يعرف  - نما ت استقرار وا  عدة أسس يستند  ضمنوا 

 عليهما.
باحترام حقوق الإنسان، ومساهمة  الالتزام يعتبر الأمن القانوني ضرورة حتمية، فهو يفرض على الدول -

 فير مناخ استثماري ملائم لتشجيع على الاستثمار.الأمن القانوني في تو 
كما له عدة  ،جنائيالقانون الالأمن القانوني له تأثير على العديد من المجالات مثال حقوق الإنسان،  -

 .الاستثمار، وفي المجالات القانونية بوجه عامتطبيقات سواء في مجال المنافسة أو مجال 
وكثرة التشريعات  من المعوقات التي تأثر عليه سلبا )النظام التشريعي إن الأمن القانوني يواجه العديد -

 .، عسر فهم القوانين، تناقض القواعد...(والتعديلات القانونية
 .االعلم به ضمانو  ةالقانوني وصمن خلال جودة صياغة النص لا يكون إلا الأمن القانوني إن تحقيق -
 ريب القضاء من المواطن وتزويده بكل المعلومات عن بعد.دور الفعال للوسائل الإلكترونية في تقال -
 القضائي بالدقة الاجتهادكرس المشروع آليات تحقيق الأمن القضائي إلا أنه لم يتم تنظيم آلية نشر  -

 ولم يحطها بالضمانات كافية. اللازمة
يضفي بعدا دوليا الاستثمار، مما في مجال ة لحل النزاعات لتبنى المشرع الجزائري الوسائل البدي -

 .واضحا للأمن القانوني والأمن القضائي
التغيير المفاجئ للقوانين يعتبر من الإشكالات الهامة التي تهدد الأمن القانوني، لهذا يجب أن لا  إن -

 تصدر القوانين و القرارات بطريقة مفاجئة و مباغتة تصدم المخاطبين بها.
، رغبة منه في تحقيق الأمن صة في ميدان الأعمالتخصة المقطاب القضائيالأتبنى المشرع الجزائري  -

 ، ويعمل الأمن القضائي على توفير الاستقرار في عمل القضاء وجودة أحكامه.القضائي
  
 
 :الاقتراحات -
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 وضع تعريف جامع ومانع للأمن القانوني والأمن القضائي. بد منلا  -
 فريقيتحاد الإعلى مستوى الإ والأمن القضائي لا بد أن يكون هناك مؤشر لقياس الأمن القانوني -

 .، كما هو الحال في الدول المتطورةوالعربي والمحلي
 في جميع المجالات ضمن الدستور الجزائري. يبالنص على متطلبات الأمن القانون الالتزام -
 .وصياغة القواعد القانونية صياغة لا تتحمل التأويل ،أن تكون النصوص القانونية واضحة -
من التشريع والتنظيم دوما في حالة التعديلات أحكام انتقالية، من أجل الحفاظ على فكرة التوقع أن يتض -

 ومدى كفايتها. الانتقاليةحكام الأمدى توافر  لمراقبة المشروع، وأن تخضع هذه الأحكام للرقابة الدستورية،
ضرورة تحقيق الأمن  ين الاعتبار دومابع مع الأخذ والاستثماريةالعمل على تطوير القوانين التجارية  -

 .والوطنية الأجنبية استقطاب الاستثماراتبما يؤدي إلى   القانوني والقضائي،
 نة المستثمرين الأجانب.الاستثمار لطمأقوانين ثر في الثقة أك الثبات وو  الاستقرار بث -
على تعين قضاة مختصين، في ميدان الأعمال لفض النزاعات والفصل فيها، مع  العمل ضرورة -

 ضرورة أن يحظى القضاة بالتكوين اللازم والمتخصص في هذا المجال. 
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 قائمة المصادر 
 القرآن الكريم 

 لقوانين:ا
 1996 نوفمبر 28 الدستوري التعديل المتضمن 2016 مارس 06 في المؤرخ 01-16 القانون. 
 للقضاء، الأساسي القانون يتضمن ،2004 سبتمبر 06 في المؤرخ 11-04 رقم العضوي القانون 

 .2004 لسنة ،57 العدد ر،.ج
 والإدارية، المدنية الإجراءات قانون المتضمن ،2008 فبراير 25 في المؤرخ 09 -08 قانون رقم 

 .23/04/2008 في مؤرخة ،21 العدد الرسمية، الجريدة
 المنشور ،15 العدد ،2009 فبراير 25 في المؤرخ القضائية، بالمساعدة متعلق 02-09 قانون 

 . الرسمية الجريدة في
 بقانون المتعلق 09-08 القانون ويتمم يعدل 2022 يوليو 12 في المؤرخ 13 -22 قانون

 .48العدد الرسمية، الجريدة والإدارية، المدنية الإجراءات
 2022سنة ،50عدد رسمية، جريدة بالاستثمار، المتعلق2022يوليو24في مؤرخ 18/22 القانون. 

 .2016سنة ،46عدد رسمية، جريدة استثمار، بترقية متعلق ،2016أوت في مؤرخ09/16 القانون
 الأوامر:

 المعدل الجزائية الإجراءات قانون المتضمن ،1966 سنة يونيو 08 في المؤرخ 155-66 رقم الأمر 
 .2019 ديسمبر 11 في المؤرخ 10-19 رقم بالقانون

 بالقانون والمتمم المعدل العقوبات، قانون المتضمن 08/06/1966 في المؤرخ 156-66 رقم الأمر 
 . 19/06/2016 في المؤرخ 16-02

 المراسيم:
 المؤرخة 82رقم رسمية جريدة ،2020 ديسمبر 30 في المؤرخ 442-20: رقم الرئاسي المرسوم 

 . 2020 ديسمبر 30 في
 لـ الموافق 1442 عام الأولى جمادى 15 في والموقع 442/20 رقم يحمل الذي الرئاسي المرسوم 

 .الدستوري بالتعديل المتعلق 2020 سنة ديسمبر 30
 جريدة الاستثمار، بترقية المتعلق1993/10/15 في المؤرخ 12/93 رقم التشريعي المرسوم 

 .1993سنة ،64عدد رسمية
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 ائمة المراجعق 

 المؤلفات 

 الأموال، ضد وجرائم الأشخاص ضد جرائم الخاص، الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن 
 الجزائر. والتوزيع، والنشر للطباعة هومه دار ،1 الجزء

 التمهيدي الباب شرح القانونية، للعلوم المدخل المدني، القانون شرح في الوافي مرقس، سليمان 
 القاهرة. القانونية، الكتب دار ،06طبعة المدني، للتقنين

 الجزائر، بغدادي، دار الثانية، الطبعة والإدارية، المدنية الإجراءات قانون شرح بربارة، الرحمان عبد 
2009. 

 والنشر لطباعة هومه دار ،10طبعة الجزائري، الجزائية إجراءات قانون في مذكرات حزيط، محمد 
 الجزائر. والتوزيع،

 2008الجزائر، الهدى، دار والإدارية، المدنية الإجراءات شرح في الوسيط صفر، نبيل. 
 العلمية: المقالات 
 الوادي، جامعة تحقيقه، وسبل مفهومه الإسلامية، الشريعة في القضائي الأمن رحماني، إبراهيم 

 الجزائر.
 عبد القادر ،الأمن القانوني ودوره في حماية الحقوق و الحريات في  غبتاوي ،طواهريةداوود  أبو

، جامعة العقيد أحمد دراية 01،العدد 10النظام الدستوري الجزائري ،مجلة القانون و المجتمع ،مجلد 
 . 119،الجلفة ،الجزائر ،ص 

 القانونية العلوم مجلة الاستثمار، عقود منازعات لتسوية التحكيم إلى اللجوء مبررات ،حرير أحمد 
 مارس أول، عدد ،7مجلد الجلفة، عاشور، زيان جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية والاجتماعية،

2022. 
 المرافعات نظام من35 م نص ضوء في التجارية للمحاكم النوعي الاختصاص مخلوف، صالح أحمد 

 الرياض. 66 العدد العدل، مجلة ،24/5/1435 في 34/م رقم الملكي بمرسوم الصادر الشرعية
 والقانون الحكومة مجلة المالي، الاقتصادي الجزائي القطب أمام التقاضي إجراءات ،بوعزيز أسية 

 باتنة. ،2021 ،1 العدد ،1 المجلد الاقتصادي،
 للبحوث الدولية المجلة ،09/02 رقم القانون ضوء على القضائية المساعدة نظام بوشارب، مانيا 

 646 ص 2022 ماي ،1العدد ،6 المجلد الجزائر، الوادي، جامعة والسياسية، القانونية
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 العدد ،08 المجلد العلمية، والدراسات البحوث مجلة بالقانون، للعلم كآلية النشر شندالي، توفيق 
 .2014 الجزائر، المدية، جامعة ،04

 العدد ،14مجلد القضائي، الاجتهاد مجلة الموضوعية، الجنائية النصوص تفسير بوحجر، حسام 
 .2022 أكتوبر بسكرة، جامعة التشريع، حركة على القضائي الاجتهاد الأثر مخبر ،30التسلسلي

 في التجارية للعلامة جزائية حماية تكرس في الوضوح أزمة هشام، محمد فريجة بوحجر، حسام 
 محمد جامعة ،2العدد ،6المجلد والسياسية، القانونية للدراسات الباحث مجلة الجزائري، القانون

  .2021 ديسمبر المسيلة، بوضياف
 دراسة) القانوني الأمن تحقيق في التشريعية العدالة دور خاموش، الله عبد عمر شورش، عمر حسن 

 العلوم و الحقوق كلية ،03العدد ،03مجلد والسياسية، القانونية للبحوث الأكاديمية لمجلة ا ،(تحليلية
 .2019الجزائر، الأغواط، جامعة السياسية،

 الاجتهاد مجلة التقاضي، في الحق لكفالة القضاء مجانية مبدأ تدعيم ضرورة شرون، حسينة 
 بسكرة. خيضر، محمد جامعة التاسع، العدد القضائي،

 القانونية الدراسات تعترضه، التي والمعيقات القانوني الأمن مقومات تحقيق اليات ي،طهار  حنان 
 .2022لغواط،ا جامعة ،1العدد ،08المجلد والسياسية،

 الإنسان حقوق مجلة ،"نموذجا الجزائر" القانون وسيادة القضائي الأمن نادية، حميدة ،بهلول خالد 
 .2021سنة الجزائر، مستغانم، جامعة ،03 العدد ،06المجلد العامة، والحريات

 تطبيقه، وحسن التشريعي المنتج جودة ضمان في والقضائي القانوني الأمن دور ، نجماوي خديجة 
 .16/06/2022 مليانة، خميس بونعامة الجيلالي جامعة ،2عدد ،8المجلد القانون، صوت مجلة

 الباحث مجلة الاجتهاد، ومخاطر التشريع ضمانات بين القضائي الأمن بوغقال، خديجة لوشن، دلال 
 باتنة. جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،2018جانفي 12العدد الأكاديمية، للدراسات

 تشريعية الجودة ومقومات القانوني الأمن مبدأ الحاف، أحمد رضوان المعمري، حسين بن علي سعيد 
 .2022 مارس 79 العدد صحار، جامعة والاقتصادية القانونية البحوث مجلة

 محمد جامعة والحريات، الحقوق مجلة الجزائري، القانون في القضائية المساعدة حديدان، سفيان 
 .2022افريل ،1 العدد ،10 مجلد ، بسكرة خيضر،

 التجاري والتحكيم الوطني القضاء بين الجزائر في الأجنبي الاستثمار منازعات ، فتيسي شمامة 
 .2019نوفمبر ،2عدد ،6مجلد الجزائر، جامعة الحقوق كلية القانون، صوت مجلة الدولي،
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 العلوم مجلة ،15/12الطفل حماية بقانون وعلاقته القانوني الأمن مبدأ أهمية ، عسالي صباح 
 .2022مارس الجزائر، الجلفة، عاشور، زيان جامعة ،1العدد السابع، مجلد والإجتماعية، القانونية

 في البحوث مجلة الاستثمار، مجال في التنمية عجلة لدفع كآلية القضائي الأمن طيبة، بن صونية 
 .2021 الجزائر، التبسي، العربي جامعة ،2العدد ،6 مجلد الأعمال، وقانون العقود

 القانون دولة لتجسيد ضمانة القانوني الأمن لمبدأ الدستوري التكريس هدفي، العيد ، الهواري عامر 
 الجزائر، بوعريريج، برج جامعة ،01 العدد 05 المجلد سياسية، مدارات مجلة الجزائر، في الحديثة
2021. 

 الوظيفة الدراسات مجلة ومتطلباته، القانوني الأمن مبدأ مفهوم علي، هنان ،بدوي الجليل عبد 
 .2021 جوان ،8 العدد العامة،

 الحقوق كلية يقة،الحق مجلة الانسان، حقوق حماية في ودوره القانوني الامن مبدأ لخذاري، الحق عبد 
 .2016 تبسة، جامعة السياسية، والعلوم

 في باحثين طلبة الجنائية، المادة في والقضائي القانوني الامن العساتي، أيمن الزوبع، الحليم عبد 
 المغرب. طنجة، نشر، سنة دون الطبعة، دون الأمنية، والدراسات الجنائية للعلوم الماستر سلك

 الاجتهاد مجلة القضائية، المساعدة طريق عن التقاضي، في الحق كفالة مشري، بن الحليم عبد 
 دون ، بسكرة خيضر، محمد جامعة التشريع، حركة على القضائي الاجتهاد الأثر مخبر القضائي،

 .9 العدد نشر، سنة
 والقانون الإسلامية الشريعة في القضائي الأمن مرتكزات رحماني، إبراهيم قزي، العالي عبد 

 الوادي، لجامعة والقضائية الفقهية الدراسات مخبر والقضائية، الفقهية الدراسات مجلة الوضعي،
 . 2018نجوان1عدد ،4مجلد الجزائر،

 والقانون العقود في البحوث مجلة الجزائر، في تحقيقه وعوائق القانوني الأمن لعويجي، الله عبد 
 .2021الجزائر، لخضر، الحاج 01 باتنة جامعة 02العدد/06 المجلد الأعمال،

 الشهاب مجلة تكامل، علاقة القضائي والامن القانوني الأمن جدو، بن فطيمة لخذاري، المجيد عبد 
 .2018الوادي، جامعة ،02عدد ،04مجلد

 القضائي، الاجتهاد مجلة التقاضي، حق بكفالة القضاء أمام المساواة مبدأ علاقة بلجبل، عتيقة 
 بسكرة. خيضر، محمد جامعة التاسع، العدد

 وسياسية، قانونية أبحاث مجلة ومهدداته، القانوني الأمن مرتكزات بشكيوة، الحليم عبد قاشي، علال 
 .2021،218 ديسمبر ،6مجلد ،02عدد
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 وتقييميه، تحليلية دراسة العربية، القانونية النظم في القضائية السلطة استقلالية مبدأ كوسة، عمار 
 31 ،18العدد ،07 المجلد الجلفة، عاشور، زيان جامعة وأبحاث، دراسات نموذجا، الجزائر
 .2015مارس

 البشائر مجلة الجزائر، في الاستثمار مشاريع دعم في القانوني الأمن دور ، علوي فاطمة 
 .2016أفريل، ،4العدد بشار، محمد، طاهري جاملة الاقتصادية،

 02 عدد والتنمية، الدولي القانون مجلة الانسان، حقوق من حق القانوني الأمن ،بلحمزي فهيمة، 
 .2019 مستغانم، باديس ابن الحميد عبد جامعة ،07 مجلد

 القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة الموسع، الاختصاص ذات الجزائية القضائية الجهات ،علة كريمة 
 .2005 الجزائر، ،01 العدد ،11 المجلد

 اثالأبح مجلة الجزائري، الجنائي التشريع في القانوني الأمنوالي عبد اللطيف  ،بوبعاية كمال 
 .2022 الجزائر، المسيلة، بوضياف، محمد جامعة ،2العدد 3 مجلد والسياسية، القانونية

 الفقهية الدراسات مجلة القضائي، الأمن تحقيق في ودوره درجتين على التقاضي مبدأ بجاق، محمد 
 .2017جوان 4عدد الجزائر، الوادي، جامعة والقضائية، الفقهية الدراسات مخبر والقضائية،

 01العدد ،04مجلد والقضائية، الفقهية الدراسات مجلة القضائي، الأمن مقومات بجاق، محمد 
 .2018 جوان الوادي، جامعة

 والعلوم الحقوق مجلة متخصص، جزائري تجاري قضاء نحو قويدر، مغربي ،علي بن حاج محمد 
 .2018 جانفي ،9 العدد خنشلة، لغرور، عباس جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية السياسية،

 مجلة الإرهاب، جريمة لمكافحة والمالية الاقتصادي الجزائي القطب مباركة، يوسفي ، امل همحمد 
 .873 ص ،2020 الأغواط، جامعة ،2 العدد ،5 المجلد والسياسية، القانونية للبحوث أكاديمية

 الأكاديمية المجلة والوسائل، المتطلبات الانسان حقوق ترقية في القانوني الأمن دور ،حسام مريم 
 .406 الى 394 من ص ،2020، 04العدد ،11مجلد الجزائر، سطيف القانوني، للبحث

 مجلة الاستثمار، منازعات لتسوية إجرائي كضمان التجاري التحكيم جمال، بوستة ، سلامي ميلود 
 .2017مارس ،5عدد ،1باتنة جامعة والسياسية، القانونية للدراسات الباحث الأستاذ

 مجلة الاستثمار عقود في القانوني الأمن لتحقيق كآلية التشريعي الثبات مبدأ بوعكاز، نسرين 
 .2الععد ،6المجلد الجزائر، التبسي، العربي جامعة الأعمال، وقانون العقود في البحوث



 قائمة المصادر والمراجع
 

73 
 

 المجلة الجزائري، القانون في والمالي الاقتصادي الجزائي للقطب المؤسساتية المقومات ، مالك نسيبة 
 ، السياسية والعلوم الحقوق كلية ، 02 العدد ، 60 المجلد والسياسية، القانونية للعلوم الجزائرية

 .2023 ، 1 الجزائر خدة، بن يوسف بن جامعة
 مجلد القانونية، والبحوث الدراسات مجلة الجزائر، في القضائي الأمن تكريس آليات ، شيخ نسيمة 

 .2022 تيموشنت، عين جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،02 العدد ،07
 التنمية تحقيق في ودوره بالجزائر القضائي الأمن تجسيد دعائم بوغزالة، رشيد محمد بربر، نصيرة 

 ،2عدد ،3مجلد الجزائر، الوادي، جامعة والقضائية، الفقهية الدراسات مجلة الوطنية،
 .2017ديسمبر

 المركز ،13العدد العلمية، البحوث دفاتر القانوني، الأمن على والتشريع التضخم تأثير ،ايرداين نوال 
 .120ص 2018 ديسمبر تيبازة، السياسية، والعلوم الحقوق الله،كلية عبد مرسلي الجامعي

 البحوث مجلة ،2016 الدستوري التعديل ضوء على الجزائر في الدستورية الرقابة ، صوادقية هاني 
 .البليدة جامعة ، 08العدد والسياسية، القانونية والدراسات

 الجزائر، في الاقتصادي الضبط مواجهة في القانوني الأمن محمد، الأخضر بن ،ساحة بن يعقوب 
 .2020مارس عاشور، زيان جامعة والاجتماعية، الإنسانية العلوم في الباحث مجلة

 الأطروحات والمذكرات  
 الدكتوراه 
 كلية دكتوراه أطروحة الجزائر، في الأجنبي للإستثمار جاذبة كقيمة القانوني الأمن علي، هنان 

 .2020-2019 غرداية، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق
 جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، شهادة الجزائري، القانون في القانوني الامن مبادئ حورية، اوراك 

 .22/02/2018الجزائر،
  الماجيستير 
 الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، الدستوري النظام في السلطات بين الفصل مبدأ ميلود، ذبيح 

 .2006-باتنة-لخضر الحاج جامعة الدستوري، القانون في
 كلية ماجيستير، مذكرة القانوني؟ للأمن جديد تصور أم قانوني الأمن المنافسة قانون صبرينة، بوزيد 

 .2016/ 2015 ،1945 ماي 8 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق
  الماستر 
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 والعلوم الحقوق كلية الماستر، شهادة مذكرة القضائي، الأمن على الحفاظ ضمانات الصديق، بوبكر 
 .03/07/2022 باديس، بن الحميد عبد جامعة السياسية،

 مذكرة والبرلماني، الرئاسي النظام بين السلطات بين الفصل مبدأ بوفلجة، سفيان خيري، محمد 
 احمد، صالحي الجامعي المركز السياسية، والعلوم الحقوق معهد ماستر، شهادة

 .2020/2021النعامة،
 الحقوق كلية ماستر شهادة لنيل مذكرة الاستثمار، عن الناشئة المنازعات تسوية يعقوب، بعلول 

 .2016-2015 البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم
 ماستر، شهادة لنيل مذكرة الأجنبي، المستثمر حماية آليات بختي، الرزاق عبد حسين، طالب أحمد 

 .2018-2017 المسيلة، بوضياف، محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية
 السياسية، والعلوم الحقوق كلية الجزئية، المحاكمة علنية مبدأ بالقاسم، مسعودان محفوظ، مزيان 

 .2016/2017 ماستر، شهادة لنيل مذكرة ميرة، الرحمن عبد جامعة
 شهادة لنيل مكملة مذكرة الجزائري، التشريع في الجزائية الأقطاب أميمة، قاموزة أبو سعيدة، زعيك 

 .2021/2020 جيجل، يحيى، بن الصديق محمد جامعة الحقوق، كلية الأعمال، قانون في الماستر
 الحقوق كلية ماستر مذكرة الجزائري القانون في التشريعي الثبات شرط جمانة، خالدي لينة، عداد 

 .2022-2021 البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم
  والمدخلات: الملتقيات 
 التعديل القواعد على الجيدة الصياغة مبادئ إنعكاسات رمضاني، الزهراء فاطمة 

 خميس جامعة" الدستور حماية آليات" حول، الوطني الملتقى أبحاث كتاب ،2016الدستوريالجزائري،
 .2019، مليانة

 الملتقى بالاستثمار، المتعلق 18/22 رقم القانون في القانوني الامن تكريس العزيز، عبد أمقران 
 منظمة ،2023مارس16،17 يومي فالجزائر اقتصادية والتنمية القانونية بالمنظومة المعنون الدولي

 .14:30 ساعة 2023مارس 29بتاريخ عنابة لناحية المحامين
 الندوة إطار في مقدم عرض القضائي، الأمن وضرورة القانوني الأمن مبدأ غميجة، المجيد عبد 

 الإفريقية للمجموعة عشر الثالث المؤتمر بمناسبة للقضاة الحسنية الودادية طرف من المنظمة
 .2008 مارس 28 البيضاء، الدار للقضاة، العالمي للاتحاد

 الرابع المؤتمر إلى مقدمة ورقة بالعدالة، لارتقاء كوسيلة المتخصصة المحاكم معروف، أحمد فرج 
 .2013 سبتمبر، 24/26 ،(الدوحة)  العربية الدول في العليا المحاكم لرؤساء
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 القانوني، الأمن لتحقيق ضمانة الجنائية النصوص صياغة ضوابط بعنوان مداخلة بوحجر، سامح 
 بالمسيلة، بوضياف محمد جامعة البيئية، القانونية الدراسات مخبر السياسية، والعلوم الحقوق كلسة

 .2022 ماي 11 يوم الجزائر،
 المواقع الالكترونية  
 www.univ.ourgala.com   
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  :ملخصال
الأمن القانوني والأمن القضائي العمود الفقري لدولة الحق والقانون، فالأمن القانوني هو عبارة عن يشكل 

أداة لشيوع الثقة في المجتمع بالقانون وثبات واستقرار العلاقات والمراكز القانونية، بينما الأمن القضائي 
ينتج عنها من أحكام وقرارات فبدونه لا يمكن بسط  هو الذي يعكس ثقة المواطن في السلطة القضائية وما

سيادة القانون، وذلك من خلال المؤسسات القضائية التي تضمن الاحترام الصارم للقانون والتطبيق السليم 
، خاصة في ميدان الأعمال المعقد و المتشعب،  والذي يحتاج للاستقرار والثبات القانوني، ووجود له

 جهاز قضائي خبير.

 

Abstract:       

Legal security and judicial security constitute the backbone of the state of right 

and law, as legal security is a tool for the spread of confidence in society in the 

law and the stability of relations and legal centers, while judicial security is the 

one that reflects the citizen's confidence in the judiciary and the resulting rulings 

and decisions, without which the rule of law cannot be extended, through 

judicial institutions that ensure strict respect for the law and its proper 

application, especially in complex field of business, which needs legal stability, 

and the presence of An expert judiciary. 


